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  مقدمة عامة: 

شهد العالم خاصة من منتصف الثمانینیات من القرن العشرین تغیرا جذریا في النظام العالمي الاقتصادي    لقد 

والسیاسي، بسبب انهیار أسعار النفط في الأسواق العالمیة من جهة، واضمحلال ما أطلق على تسمیته بالمعسكر 

المتمیز   الرأسمالي  النظام  إلى  العالم  بلدان  جلّ  انسیاق  إلى  أدى  ما  ودلك  أخرى.  جهة  من  الاشتراكي  الشرقي 

  بالتحرر الاقتصادي والمتبني لما یسمى باقتصاد السوق.

الاقتصادي،  المجال  في  الأشخاص  أما  المبادرة  وفتح  الاقتصادیة،  الحریة  الدولة  تبني  تمّ  النحو  هذا  على 

ومسایرة للنهج الرائد في العالم، بعد سقوط النظام الاشتراكي، ودخول الدولة في أزمة اقتصادیة، یُعتقد أن سببها  

هو النظام الاقتصادي الاشتراكي، مما فرض على الدولة اعتماد منهج المنافسة الحرة في نظامها الاقتصادي، من  

أجل تحقیق التنمیة، ومواجهة الصعوبات الداخلیة والخارجیة.      

ولا یكون هذا إلا باعتناق مبدأ الحریة التنافسیة بین المؤسسات، مما یسمح لهم بجذب عدد اكبر من الزبائن، 

عن طریق عرض منتوج، الذي یشترط أن یتضمن میزة تنافسیة، تمكنه من مواجهة المنافسین الآخرین في السوق  

  التنافسیة. 

ومن هنا برزت جلیا أهمیة قوانین المنافسة كقواعد تهدف إلى تأطیر الحیاة الاقتصادیة بشكل عام وإلى مراقبة  

الممارسات المعرقلة لحریة المنافسة والتجارة بصفة خاصة. وعلیه تبنى معظم دول العام الیوم، وخاصة منها تلك 

) أنظمة اقتصادیة متحررة وذلك من  Economie planifiéeالتي اعتمدت في السابق سیاسة الاقتصاد الموجه (

خلال تشجیعها للاستثمارات والمبادرة الحرة وتحریر هیاكلها الاقتصادیة وفتح حدودها أمام التجارة العالمیة وإلغاء 

الأسواق   في غزو  نفسها رغبة  على  ومنغلقة  بحتة  داخلیة  أسواقا  أسواقها  من  تجعل  كانت  التي  الضغوطات  كل 

  الخارجیة دون أن یؤدي ذلك إلى الإضرار باقتصادها الداخلي. 

للنظام   مسایرة  اعتمادها  تم  التي  القدیمة  النصوص  إلغاء  الدولة  على  لزاما  الجدید كان  الوضع  هذا  ولمسایرة 

الاشتراكي، وتبني نصوص جدیدة لتنظیم الاقتصاد الحر، فأصدر المشرع الجزائري عدة نصوص لتنظیم السوق،  

- 95وبذلك اعتُبر الأمر والذي  المتعلق بالمنافسة  06-95المتعلق بالأسعار، الملغى بالأمر  12- 89أولها القانون  

والتي    06 التجارة والصناعة،  بمبدأ حریة  اعترفت ضمنیا  التي  السباقة  النصوص  بعد صراحة من  فیما  كرسها 

والقانون    12- 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بالقانون    03-03، هذا الأخیر تم إلغاؤه بالأمر  199دستور

10-05.

الأمر  هكذا   مقیدة    03- 03بموجب  ممارسة  كل  وحظر  المنافسة،  الجزائري  المشرع  نظم  بالمنافسة  المتعلق 

ماسة  منافسة  كل  بردع  الاختصاص  لها  ومنح  القانونیة،  النصوص  احترام  على  للسهر  هیئات  وأوجد  للمنافسة، 
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بالمنافسة، كما أعاد تنظیم التجمیعات الاقتصادیة من اجل زیادة القدرة التنافسیة للأشخاص المعنویة، لكي تجابه  

  الأشخاص ذوي الاحتكار المشروع في السوق خاصة في حالة انضمام الجزائر غلى المنظمة العالمیة للتجارة. 

لما قانون الأعمال  المنافسة في اختصاص  قانون  إدراج مقیاس  المنطلق كان لابد من  له من اتصال من هذا 

الأعمال بمجال  مجلس كبیر  ثم  الأول)  (الفصل  المنافسة  لمبادئ  التعرض  خلال  من  تناوله  یتم  سوف  والذي   ،

(الفصل الثاني). ةالمنافس

إن قیام المنافسة الحرة یعتمد على إعمال مبدأ أساسي، وهو حریة الصناعة والتجارة، وبالتالي فسح المجال لكل 

ـیام به بدون قیود أو عوائق، فالمنافسة الحرة إذن تختلف بشكل أو بآخر   من أراد ممارسة النشاط الاقتصادي الق

لممارسته   توفیر  بغیة  النشاط  أن یضبط هذا  المشرع  لزاما على  فكان  لها،  المشابهة  الصور الأخرى  عن بعض 

شروط وجوده وبقائه، حتى لا یكون الحق في المنافسة وسیلة للقضاء على هذه المنافسة، وهو ما یستلزم حمایتها 

وعمادها   المنافسة  مبادئ  تحدید  یقتضي  وذلك  بقواعدها.  الإخلال  عن  تترتب  التي  الاحتكاریة  الممارسات  بمنع 

(المبحث  الاقتصادیة  التجمیعات  وتنظیم  للمنافسة  المقیدة  الممارسات  حظر  ثم  الأول)  الأسعار(المبحث  حریة 

  الثاني). 

المبحث الأول: حریة الأسعار: 

تعبر المنافسة الحرة عن حریة كل شخص في مزاولة نشاط اقتصادي من اختیاره دون عوائق أو قیود، لذلك 

  (المطلب الثاني).لأول) ثم خوصصة النشاط الاقتصادي(المطلب اسنتناول المقصود بالمنافسة الحرة

  : الحرة   المنافسة ب   المقصود :  المطلب الأول 

عن   معبرة  أصبحت  أن  بعد  الاقتصاد  عالم  في  أساسیا  ومبدءا  طبیعیا  أمرا  الحرة  المنافسة  باتت  لقد 

دیمقراطیة النشاط الاقتصادي، خاصة بعد أن تأكدت أهمیتها وآثارها الإیجابیة في عالم المال والأعمال. 

التطور  وأخیرا    الفرع الثاني)،یف بقانون المنافسة (تعراللذلك سنتناول كل من تعریفها (الفرع الأول)، ثم  

. الفرع الثاني)( التاریخي لقانون المنافسة

  تعریف المنافسة:   - الفرع الأول: 

یعتبر مصطلح  المنافسة مصطلح غامض حسب فقهاء الاقتصاد، وهو مشتق من التنافس، بمعنى ارتفاع القیمة 

والمبالغة في الشيء، والتسابق، أي بذل الجهد في سبیل التفوق، ومصطلح المنافسة في اللغة العربیة یقابل مصلح  

)concurrence)في اللغة الفرنسیة، وهو مشتق من المصطلح اللاتیني (cum ludere الذي یقصد نلعب معا ،(

)jouer ensembleطلاحي فتختلف النظرة من  في المعنى الاص، أما  ) رغم أن الظاهر من معناها هو الخصومة

  ر على النحو التالي:مجال لأخ
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  في الاصطلاح الاقتصادي:   ولا: أ 

 ": أنها  المنافسة على  المنتجات تعرف  من  ممكن  قدر  أكبر  وترویج  العملاء،  اجتذاب  في  التجار  بین  تزاحم 

بقاء الأصلح إلى  یؤدي  ازدهارا  التجار  للشخص والخدمات ضمانا لازدهار  الشخصیة  للمصلحة  :"العمل  أوهي   ،

تبادل  مجال  قي  الشخصیة  لمصلحته  الشخص  فعمل  أي سوق"  وفي  منتج  أي  في  والمشترین  البائعین  بین  وذلك 

الأموال یعتبر من المنافسة. 

  في الاصطلاح القانوني:   ثانیا: 

أم    ینظر  طبیعیین  أشخاصا  سواء كانوا  والمنتجین  التجار  حریة  باعتبارها  المنافسة  إلى  القانون  فقهاء 

واستیراد   شراء  و  بیع  من  المختلفة  التجاریة  العملیات  وممارسة  التجاریة  الأسواق  دخول  في  معنویین 

    .وتصدیر...وغیرها، مع الالتزام بالضوابط القانونیة والأعراف التجاریة التي تحكم السوق

وعلیه فالمنافسة تكمن في اختصار الوقت مع وبین ابتكار وتقدیم لمنتج جدید، أو تحسین جودة المنتج، أوفي 

  خفض التكلفة. 

  تعریف قانون المنافسة:  :  الفرع الثاني 

، ولهذا كان محل عدة لا سیما وأمه قانون حدیث النشأة  رغم الصعوبة في وضع تعریف جامع لقانون المنافسة 

  تعاریف منها: 

مجموعة القواعد التشریعیة والتنظیمیة التي تهدف إلى ضمان احترام مبدأ حریة التجارة والصناعة، وأن دوره 

قانون المنافسة على أساس الغایة  أیضا  یكمن خاصة في إلزام المؤسسات بالقیام بعملیة التنافس أو تحملها"، وعرف  

من رفض قانون وهو حمایة المنافسة بحمایة المبادئ التي تقوم المنافسة. ومن استقراء هاذین التعریفین یتبین أن  

هناك مفهومین للمنافسة الأول ضیق والثاني واسع.

  وجود قانون المنافسة:   مبررات الفرع الثالث:  

  في:بشكل عام تتمثل دواعي سن قانون لتنظیم المنافسة 

  أولا: تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة: 

شأنها   هيالمنافسة   من  الاقتصادیین  للأعوان  الممركزة  غیر  المبادرة  فیها  تكون  الاقتصادي  للتنظیم  طریقة 

المثلى الفعالیة  المجموعة  ضمان  على  الموارد  توزیع  توفر  في  لأنها  كبیرا  نفعا  تحقق  الشكل  بهذا  والمنافسة  ؛ 

.الأثر إلا إذا ظلت في نطاقها المشروع التوازن بین الإنتاج والاستهلاك، إلا أنها لا تحدث هذا 

  : ما یلي في  فوائدهاولذا یمكن حصرها 

تكریس مهام  الدولة  وصلاحیتها في مجال  تثبیت  استقرار السوق -

تدعیم  تدخلات الدولة وجعلها أكثر  فعالیة  في مجال تحدید ومراقبة أسعار وهوامش السلع والخدمات، لاسیما  -

  فیما یخص المواد والخدمات الضروریة. 

تزوید الدولة بجهاز قانوني منسجم وآلیات تدخل فعالة  لضبط ومراقبة السوق. -

  ذات الاستهلاك  الواسع. تثبیت استقرار السوق من خلال تأطیر هوامش وأسعار السلع والخدمات  الضروریة-

إلى  یرمي كذلك  وإنما  البحتة،  الاقتصادیة  الصبغة  ذات  الأهداف  تحقیق  إلى  فقط  المنافسة  قانون  یهدف  ولا 

التي تنص على أنه " یُرخص   03-03من الأمر    9من المادة    2تحقیق أهداف اجتماعیة، حیث نستنتج من الفقرة  
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بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین  

التشغیل..." بأن النواحي الاجتماعیة تؤخذ أیضا بعین الاعتبار عند تقدیر الاتفاقات والممارسات المقیدة للمنافسة، 

أي یؤخذ بعین الاعتبار مدى تحسین الشغل وتوفیر مناصب العمل.

  : والمستهلك   والمتنافسین   حمایة المنافسة   ثانیا: 

قانون المنافسة إلى ضمان السیر الحسن للسوق وكذا تحقیق الفعالیة، من خلال حمایة المنافسة من كل   یسعى 

  ممارسة تمس هاتین الغایتین، اللتان بهما تتحقق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة.

وعلى هذا تم حظر كل ممارسة موضوعها و/أو أثارها من شأنه منع أو تضییف أو عرقلة الحریة التنافسیة  

المتعاقدین، فهي تتعلق   المتنافسین أو  عموما في السوق، حتى وان كانت هذا الحظر من أجل تنظیم للعلاقة بین 

بالسیر الحسن للسوق والمنافسة، ومثال ذلك منع الممارسات التمییزیة. 

  حمایة المستهلك   ثالثا: 

السوق حمایة  هو  المنافسة  فحمایة  المستهلك،  وحمایة  المنافسة  حمایة  بین  وثیقة  علاقة  منها  هناك  شق  ، في 

بالمستهلك، فحما یرتبط  الوطني والتنمیة وهذا  المنافسة یحقق استقرار الأسعاوالاقتصاد  القدرة   ،ریة  ومنه حمایة 

  الشرائیة للمستهلك، ومنه فلا بد من الحفاظ علیها  لوجود السوق. 

  المنافسة التطور التاریخي لقانون  لث:  الفرع الثا 

المنافسة نزعة ناتجة عن غریزة حب التفوق، ومنه تاریخها یرتد إلى بادیة الخلق، وهو حق طبیعي للإنسان، 

الصناعیة   النهضة  بإشراق  عشر  التاسع  القرن  نهایة  إلا  للوجود  یظهر  لم  قانوني  بنص  المنافسة  تنظیم  أن  غیر 

الأثر  والصناعة،  التجارة  الحریة  مبدأ  وانتشار  وتطوره،  الخواص  نشاط  وازدیاد  الخاصة  الملكیة  نطاق  واتساع 

التشریع   المستوى  على  سواء  التنافسیة  للحریة  ضوابط  وضع  بغیة  قانونیة  نصوص  سن  إلى  بالدول  دفع  الذي 

  الداخلي أو التشریع الدولي: 

  : ة الداخلی   ات على مستوى التشریع - أولا: 

كل الدول سواء على مستوى التشریع الداخلي إلى وضع ضوابط تحكم سوقها الداخلیة، ولكن نقتصر في   سعت 

هذا  إلى  میولنا  أساس  على  الفرنسي  والتشریع  الرائد،  باعتباره  الأمریكي  التشریع  ذكر  على  المحاضرات  هذه 

  التشریع خاصة من ناحیة الاقتباس. 

  التشریع الأمریكي: في    أ:

یتضمن نصوصا   1890لسنة   Sherman Actقانون شیرمان  یُعد   فیدرالي  قانون  أول  الاحتكار هو  لمكافحة 

الاحتكارات   بتكوین  یتعلق  ما  خصوصا  والتواطؤ  والتكتلات  التعاقدات  من  والمنافسة  التجارة  حریة  قام  لحمایة 

بحظر كل الممارسات الاحتكاریة المتنافیة مع الحریة التنافسیة، وفي سنة    1896المشرع الأمریكي بدایة من سنة  

ب1914 كما  مشروعة،  غیر  منافسة  یتضمن  نشاط   كل  بحظر  المتعلق  كلایتون  قانون   المشرع  د اأصدر  ر 

الأمریكي إلى تأسیس لجنة خاصة بالتجارة الفیدرالیة، التي حظرت اللجوء إلى الأعمال المنافسة غیر المشروعة. 

  :   ي فرنس في التشریع ال    - ب 

، الذي بموجبه تمّ التأكید على حریة 1791مارس   17و 02لأوّل مرة في فرنسا بقانون المنافسة حریة  ظهرت  

المهنة مباشرة  أو  التجارة  ممارسة  في  له  كل شخص  مناسبة  یراها  التي  الحرفة  بعدها ضرورة  أو  ثم ظهرت   .
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فأصبحت نصوص  الحق،  هذا  ممارسة  في  التعسف  وجود  الناتجة عن  الاعتداءات  الحمایة ضد  بتوفیر  الاهتمام 

القانون تحمل في مضمونها أحكاما تتعلق بمعاقبة كل تصرف من شأنه عرقلة حریة المنافسة؛ یظهر ذلك في نص 

الصادر في سنة    419المادة   الفرنسي  العقوبات  قانون  إلى سنة،  1810من  المشرع  1986  وصولا  قام  ، حین 

بالمنافسة من خلال المرسوم   المعدل سنة   1986/ 1/12المؤرخ في    1243-86الفرنسي بإصدار قانون خاص 

، وبما أن المشرع الفرنسي لم ینظم المنافسة بقانون خاص، فقد قام بإدخال نصوصه في القانون التجاري 2000

  ). 8مكرر 470إلى المادة   1مكرر 410(وهي المواد  

  على مستوى التشریع الدولي :   ثانیا: 

لم تعد قضیة المنافسة قضیة وطنیة، بل امتدت إلى الساحة الدولیة، لیعنى القانون الدولي بها من خلال التطرق 

إلیها، ونبذها وقمعها فنجد اتفاقیة تربس لحمایة الملكیة الصناعیة، نصت في مادتها الأولى منها إلى حمایة الملكیة 

التي تتناول حقوق المؤلف، لیأتي    1886لعام    وكما تضمنت اتفاقیة بیرن  الصناعیة من المنافسة غیر المشروعة.

دور المعاهدات المتعلقة باتفاقیات التجارة الدولیة خاصة في جولة لأورغواي،  التي فیها تم إدراج حقوق الملكیة  

  الفكریة. 

  المطلب الثاني: خوصصة النشاط الاقتصادي: 

، وذلك بتكریس مجموعة من المبادئ اللیبرالیة، وهي تكریس في الجزائر  فتح المجال أمام المبادرة الخاصةتم   

(الفرع   الاقتصادیة  العمومیة  للمؤسسات  التدریجیة  الخوصصة  ثم  الأول)،  (الفرع  والصناعة  التجارة  حریة  مبدأ 

  الثاني) .  

الفرع الأول: تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة: 

الاشتراكي  النظام  الجزائر  بعد فشل  بدء من سنة  في  السلطات مجموعة من الإصلاحات  دشنت  في   1988، 

وتكریس   التشریعیة  المنظومة  في  النظر  إعادة  خلال  من  وذلك  السوق،  اقتصاد  إلى  والتحول  التوجه  إطار 

المبادرات الفردیة ووضع حد لسیطرة القطاع العمومي بكل أشكاله وتفعیل دور القطاع الخاص.  

رقم   القانون  صدر  ـصاد  الاقت تحریر  حركة  مع  في    12-89وتماشیا  المتعلق   1989/ 07/ 05المؤرخ 

ـعار، بحیث اعتُبر هذا القانون حسب بعض الباحثین في الجزائر أهم النصوص المؤسسة لاقتصاد السوق  بالأس

التنظیم   الأسواق ومیكانیزمات  لتسییر  العامة  القواعد  و"  الشروط  تحدید  إلى  یهدف  قانون  ذلك لأنه  الجزائر،  في 

  " العامة  السلطات  قبل  من  المنظمة  أو  المقننة  الأسعار  نظام  بین  میزّ  فقد  الأسعار".  بواسطة  Leالاقتصادي 

régime des prix réglementés"  ـرح بها " في    Le régime des prix déclarés" ونظام الأسعار المص

ـیع والبیع التمییزي والبیع بالخسارة. 11المادة    منه، كما نص على منع رفض الب

وبالرغم من تكییفه على أنه دستور قانون أي دستور لیبرالي، إذ یعتبر نقطة هامة بل   1989غیر أن دستور  

منعرج التحولات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر وذلك باعتناقه الأسس التي تعتمد علیها الدیمقراطیات الغربیة  

علیها في  المنصوص  الخاصة  الملكیة  بحمایة  واعترافه  السلطات  بین  الفصل  لمبدأ  تكریسه  تمثلت في  اللیبرالیة، 

من الدستور، هذا فضلا عن تخلیه عن الكثیر من المهام، خاصة الاجتماعیة منها، كالتخلي عن    49نص المادة  

السكن الاجتماعي واللجوء إلى تفكیك المؤسسات الاقتصادیة، ومع ذلك وعند تفحص نصوصه لا نجد مكانا لمبدأ 



6

القول بأنها وإن كانت   إلیه أغلب تشریعات الدول، هذا ما یدفع إلى إمكانیة  التجارة والصناعة الذي تستند  حریة 

  أحكام جدیدة إلا أنها بقیت دون أساس دستوري. 

وهكذا فإن الجزائر حتى وإن انتهجت سابقا نظاما اشتراكیا، هیمنت من خلاله ولفترة معتبرة من الزمن على 

للمبادرة  المجال  فتح  على  أرغمتها  جذریة،  تحولات  علیها  فرضت  العولمة  ظاهرة  أن  إلا  الاقتصادي،  الحقل 

، والتي تنص على أن: " حریة  1996من دستور    37الخاصة، بتكریسها مبدأ حریة التجارة والصناعة في المادة  

  التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون". 

وهنا یجب الإشارة إلى أنّ المشرع الدستوري الجزائري وسّع هذا المبدأ وجعله أكثر شمولا من خلال التعدیل 

السابقة) أنّ " حرّیّة الاستثمار والتجارة    37(التي نسخت المادة    43، حیث جاء في المادة  2016الدستوري لسنة  

وتشجع على ازدهار المؤسسات   معترف بها، وتمارَس في إطار القانون، تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، 

، ویمنع القانون حقوق المستهلكین   ویحمي ،  تكفل الدولة ضبط السوق   ،دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة 

حریة   حمایة  أضفى  قد  الجزائري  الدستوري  المؤسس  بذلك  لیكون  والمنافسة   غیر  النزیهة  "،  الاحتكار  القانون 

المبادرة في هذا المجال، ولم یهمل حمایة المستهلك. 

على أن: "حریة التجارة   61نص المؤسس الدستوري الجزائري في المادة    2020أما في التعدیل الدستوري  

  ".والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون

  الخوصصة التدریجیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة: الفرع الثاني:  

لسنة   التكمیلي  المالیة  قانون  في  مرة  لأول  الخوصصة  فكرة  فتح  1994ظهرت  إمكانیة  على  نص  الذي   ،

رأسمال المؤسسة للمساهمین الخواص، بالإضافة إلى إمكانیة التنازل عن أصول المؤسسات لفائدة الخواص. 

وكما هو معلوم كانت المؤسسات العمومیة هي الخلیة الأساسیة للاقتصاد الوطني، رأسمالها تابع للقطاع العام  

أي الدولة ، ویكون التسییر فیها بوساطة أشخاص تختارهم الجهة الوصیة، وكانت تتمیز المؤسسات العمومیة بما  

  یلي: 

  إمكانیات مادیة وإداریة ضخمة توفرها الدولة ومجموعة من التسهیلات والإعفاءات القانونیة والإداریة.  -

الوصي    - یعینه  رقابي  جهاز  الممیزات   -الوزیر   –وجود  هذه  ویقابل  الشركات  هذه  أنشطة  تنسیق  في  یساعد 

الرقابة الروتینیة في الأعمال الإداریة البیروقراطیة بالمفهوم السلبي و المركزي الشدید التي تفقد هذه المؤسسات 

  المرونة الكافیة التكیف مع معطیات البیئة الخارجیة. 

ومن الأسس التي تقوم علیها أنها تملك كیان قانوني مستقبل ولها حریة في وضع القواعد والضوابط الخاصة 

بالعمل كما تملك استقلالیة اقتصادیة وإداریة. 

بحریة   تعترف  قواعد  المجال لإرساء  فاسحة  تتلاشى  الاقتصادي  النشاط  على  الدولة  سیطرة  معالم  بدأت  وقد 

المادة   خلال  من  الاستثمار  حریة  مبدأ  تكریس  فتم  والمنافسة؛  الاستثمار  في  بحریتها  الخاصّة  من    3المبادرة 

التشریعي   والتنظیم    12-93المرسوم  التشریع  مراعاة  مع  بكلّ حریة  الاستثمارات  تنجز   " یلي:  ما  على  بنصها 

الوكالة   لدى  بالاستثمار  تصریح  موضوع  إنجازها  قبل  الاستثمارات  هذه  وتكون  المقننة.  بالأنشطة  المتعلّقین 

  المذكورة أدناه ".
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(الترخیص والاعتماد)  السابقة  المستثمرین من الإجراءات الإداریة  النص، إعفاء  التي رتبها هذا  النتائج  ومن 

ودعم   ومتابعة  لترقیة  الوطنیة  الوكالة  لدى  بالاستثمار  البسیط  التصریح  لمجرد  وإخضاعهم  مشاریعهم  لإنجاز 

بالاعتراف بمبدأ حریة المنافسة لكل المتعاملین الاقتصادیین.  1995الاستثمار، كما تمّ في سنة  

أمام   الاقتصادیة  النشاطات  معظم  وفتح  الاحتكارات  رفع  في  المشرّع  شرّع  النصوص  هذه  اعتماد  مع  تزامنًا 

، النشاطات المرتبطة بالبورصة 1990الخواص، فتمّ تحریر كلّ من: النشاط المصرفي وقطاع الإعلام في سنة  

في  1993في   التأمینات  في  1995،  والمواصلات  والبرید  المدني  الطیران  في  1998،  المنجمیة  النشاطات   ،

في  2001 والغاز  بالكهرباء  المتعلقة  النشاطات  في    2002،  لتلك 2005والمحروقات  الأولیة  وبالقراءة  ...الخ. 

الأحكام یخیل للمتابع أن الدولة فعلا انسحبت من النشاط الاقتصادي فاسحة المجال للقطاع الخاص.  

اس نجدها  النصوص  تلك  بتحلیل  النشاطات ث ولكن  من  مجموعة  والاستثمار  والصناعة  التجارة  من حریة  تنت 

والتي أدرجتها ضمن مفهوم   النشاطات  الاقتصادیة  المقننة فهذه  قیدا على حریة الاستثمار  ظلت  النشاطات  تشكل 

لمبدأ   نتیجة  واستثناءً  والمالیة  الاقتصادیة  النشاطات  هذه  تنظیم  في  العامة  السلطة  تدخل  نتیجة  الدولة  انسحاب 

  إخضاعها لنظام الترخیص المسبق.

دستور   لنقل   1996وأخیرا صدر  الخاصة  القواعد  في وضع  التشریعیة  السلطة  اختصاص  على  ینص  الذي 

منه على أنه: "یشرع البرلمان في المیادین   122الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، حیث تنص المادة  

التي یخصصها له الدستور وكذلك في المجالات الآتیة...قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص".

  الفرع الثالث: التخلي عن الاحتكارات العمومیة: 

قبل   ما  مرحلة  شهدت  الفردیة؛    1988لقد  المبادرات  وتقیید  الخاص  القطاع  دور  وتقلیص  تم تهمیش    لكن 

الاحتكارات  عن  التخلي  تدرج  خلال  من  ذلك  وكان  الصارم،  الاحتكار  هذا  عن  التخلي  في  تدریجیا  الشروع 

  العمومیة (الفقرة الأولى)، فتحریر التجارة الخارجیة والأسعار وتكریس المنافسة الحرة (الفقرة الثانیة). 

  الفقرة الأولى: تدرج التخلي عن الاحتكارات العمومیة: 

لأسباب یمكن وصفها بالموضوعیة تم التخلي تدریجیا عن الاحتكارات العمومیة التي مارستها الدولة بصفة شبه  

مطلقة منذ الاستقلال وإلى غایة نهایة الثمانینیات على النحو التالي:

  أولا: نبذة عن الاحتكارات العمومیة: 

الجزائریة   الدولة  الثمانینیات  هیمنت  نهایة  غایة  إلى  الاستقلال  تطبیق منذ  الاقتصادي عن طریق  الحقل  على 

إصدار مجموعة    1988وإلى غایة سنة    1962تمّ خلال الحقبة الممتدة من بدایة الإستقلال سنة  ،  نظام الاحتكارات 

  . من النصوص القانونیة المتعلقة بالاستثمار الخاص 

تبناه المشرع في هذا المجال سنة  - القانون رقم  1963أول قانون  موجها للاستثمار    ، الذي كان277-63، هو 

الأجنبي ثمالخاص  السابق  عویض   ،  رقم    القانون  والذي    284- 66بالقانون  ـتثمارات؛  الاس قانون  ـضمن  المت

ـشل مجددا هو الآخر ولم یدخل حیز التنفیذ، خاصة وأنه ابتدع ما یعرف بالقطاعات الحیویة التي لا یسمح فیها  ف

للقطاع الخاص بالتدخل، كما أنه لم یحدد معالمه بدقة. 

" یشمل  منه على   14،حیث نصت المادة  1976وكان ذلك في دستور  احتكار الدولة للتجارة الخارجیة ،  دسترة    -

  احتكار الدولة بصفة لا رجعة فیها، التجارة الخارجیة وتجارة الجملة ".
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قانون  - الخارجیة صدر  للتجارة  الدولة  لمبدأ احتكار  الخارجیة،    02- 78تجسیدا  للتجارة  الدولة  باحتكار  المتعلق 

الذي كرس احتكار الدولة التام للتجارة الخارجیة، وذلك باتساعه لكل المواد والخدمات 

رقم  - في   11-82القانون  ـاص  الخ القطاع  تدخل  ـرق  ط نظّم  حیث  ـني،  الوط الخاص  بالاستثمار  المتعلق 

الوطنیة.   الخاصة  الاستثمارات  ومتابعة  وتأطیر  بتوجیه  المكلفة  والهیئات  المستثمرین  الاقتصاد وحقوق وواجبات 

وما یعاب على هذا القانون أنه جاءت في طیاته بعض التحفظات اتجاه القطاع الخاص، فأشترط أن یكون المستثمر  

تعدیله سنة   تم  لذلك  الاستثمار،  بالجزائر وحدّد مجالات  القانون رقم    1986مقیما  وتمیز هذا 13- 86بموجب  ؛ 

  الأخیر مقارنة مع ما سبقه من قوانین بتفتحه النسبي على الاستثمارات الخاصة. 

  ثانیا: تكریس إزالة التنظیم:  

بالانتقال من المرحلة  التنظیم المؤسسة العامة الاقتصادیة، التي استفادت من هذا التحول،  مست ظاهرة إزالة 

  التنظیمیة إلى المرحلة التعاقدیة.

  الفقرة الثانیة: تحریر التجارة الخارجیة والأسعار وتكریس المنافسة الحرة: 

لقد نجم عن تحریر التجارة الخارجیة والأسعار، فتح مجال التجارة الخارجیة أمام المتعاملین الاقتصادیین وذلك 

قبل تكریس مبدأ حریة الأسعار، ثم أخیرا التكریس النهائي للمنافسة الحرة .

أولا: فتح مجال التجارة الخارجیة: 

لقد تم مع نهایة ثمانینیات القرن العشرین البدء في إنها إحتكار الدولة ومؤسساتها العمومیة وفتح مجال التجارة 

ـدة لتتحول من    ادیین والتوجه نحو حریة الأسعار،الخارجیة أمام المتعامیین الاقتص وبالتالي ظهرت بصورة جدی

الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، وكان ذلك في عدّة مجالات اقتصادیة كالأسعار، البنوك، البورصة، الذي أدى 

التج ـ"إزالة  ـ ـ ـ ـ ـ ب تسمیته  یمكن  ما  أو  الجنائي  ـمع  الق لیحل محل  الإداري  القمع  تبني  النحو    ریم"إلى  على 

  التالي:

رقم    1988سنة    في- القانون  سمح 29- 88صدر  حیث  الخارجیة،  للتجارة  الدولة  احتكار  من  قلص  الذي   ،

للمؤسسات الخاصة الوطنیة بالتدخل في مجال التجارة الخارجیة، لكن قیده بشرط الحصول على 

، الذي یفتح مجال التجارة الخارجیة أمام كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة 37-91المرسوم التنفیذي رقم  -

في السجل التجاري، وكل مؤسسة عمومیة، وكل شخص طبیعي أو معنوي یمارس وظیفة تاجر بالجملة مسجل في 

السجل التجاري، یعمل لحسابه أو لحساب الغیر بما في ذلك الإدارة.  

، حیث تنص المادة الأولى منه:" یمكن لأي  03-91ة الخارجیة بصدور نظام رقم  التحریر الفعلي للتجارأخیرا  -

التج السجل  في  قانونا  مسجل  معنوي  أو  طبیعي  أبریل شخص  أول  من  ابتداء  یقوم  أن  أیة   1991اري  باستیراد 

دون أیة موافقة أو رخصة  منتوجات أو بضائع لیست ممنوعة ولا مقیدة، وذلك بمجرد أن یكون له محل مصرفي و

فالملاحظ إذن أن المشرع وضع شرط ضروري واحد وهو التسجیل في السجل التجاري، وبذلك أصبح  ،  قبلیة "

  المتعاملون یتمتعون بحریة. 

واستعمل بنك الجزائر أثناء المرحلة الانتقالیة الصعبة التي عاشتها الجزائر، كل سلطاته لیجسد بموجب النظام  

إلا في سنة   التشریع  علیه  یؤكد  لم  الذي  الأمر  الخارجیة،  التجارة  تحریر  أعلاه  أن صدور   2003المذكور  بعد 

، الذي نص صراحة في المادة الثانیة  منه أنه: " تنجز عملیات استیراد المنتوجات وتصدیرها    04- 03الأمر رقم  
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بحریة، تستثنى من مجال تطبیق هذا الأمر عملیات استیراد وتصدیر المنتوجات التي تخل بالأمن و بالنظام العام  

  والأخلاق ". 

  ثانیا: تكریس مبدأ حریة الأسعار: 

لم یكن بوسعها وضع تشریع    1988نظرا لطبیعة التوجهات السیاسیة والاقتصادیة التي مرّت بها الجزائر قبل  

  جزائري ینظم حریة الأسعار. 

ـنظیم أسعار المنتجات   37- 75صدر الأمر رقم    1975في سنة  ـخالفات الخاصة بت ـعلق بالأسعار وقمع الم المت

ـریق مقررات متخذة بمرسوم أو قرار وزاري   الصناعیة والزراعیة وجمیع الخدمات، حیث تحدد الأسعار عن ط

الفرنسي لسنة   القانون  التسعیر في هذا الأمر من  اقتبست أحكام  أو قرار. وقد  ، ولم یتضمن هذا  1945مشترك 

السعر  بإتباع  الاقتصادیین  المتعاملین  إلزام  هو  الأمر  هذا  به  جاء  ما  وإنما  الأسعار،  بحریة  تقر  نصوصا  الأمر 

المحدد من طرف الجهات الإداریة، كما حدّد مجموعة من المخالفات الممنوعة مثل: جریمة تطبیق أسعار غیر  

  مشروعة، رفض البیع، البیع المقید، والمضاربة غیر المشروعة ... وغیرها.  

أما بعد ذلك فقد الجزائر مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة، في سبیل إزالة الاحتكارات العمومیة بصفة تدریجیة،  

رقم   المرسوم  حیث صدر  الخاصة،  المبادرة  أمام  للدولة  محفوظة  التي كانت  النشاطات  معظم    201- 88وفتح 

  ،الذي بموجبه ألغى احتكار المؤسسات العامة للنشاط الاقتصادي. 

لكن تطبیق هذا المرسوم الذي یرمي إلى تحقیق أفكار لیبرالیة یتعارض والنظام القائم في الجزائر وفقا لدستور 

فیها   1976 بما  المجالات  مختلف  على  الدولة  سیطرة  وتعزیز  الاشتراكیة  المبادئ  تكریس  إلى  یهدف  الذي 

الاقتصادیة، لذا كان لابد من إزالة هذا الغموض، وتهیئة المحیط القانوني لتحریر النشاط الاقتصادي أمام المبادرة 

حیز التنفیذ، الذي تخلى عن الخیار الاشتراكي، وتم تكریس مبدأ حریة    1989الخاصة، لا سیما بعد دخول دستور  

القانون رقم   القانون حسب بعض   12-89الأسعار، بصدر  تناوله، والذي اعتُبر هذا  السابق  ـعار  المتعلق بالأس

  الباحثین في الجزائر أهم النصوص المؤسسة لاقتصاد السوق في الجزائر  

الدولة. فقد  بالقیام بفتح نشاطات كانت محتكرة من طرف  بهذا التكریس الدستوري، تمكن المشرع الجزائري 

  صدر على التوالي: 

الذي سمح للخواص بإنشاء بنوك أو مؤسسات مالیة، بعدما كان إنشاءها    1990قانون النقد والقرض في سنة  -

المادة   تنص  إذ  غیر.  لا  الدولة  قانون    45من صلاحیات  "یتخذ    10-90من  أنه  على  والقرض  بالنقد  المتعلق 

هذه  وتعدیل  والأجنبیة  الجزائریة  المالیة  والمؤسسات  البنوك  بإنشاء  الترخیص  الآتیة:  الفردیة  القرارات  المجلس 

  الترخیصات والرجوع عنها...". 

الترخیص لمتعاملین خواص جزائریین بإنشاء بنوك خاصة في الجزائر، كالخلیفة بنك   1997وبذلك تم في عام  

% خاص. كما جلب قانون النقد والقرض انتباه العدید من البنوك الأجنبیة  100الذي یعّد أول بنك وطني برأسمال  

الجزائري في   البركة  بنك  بإنشاء  الترخیص  فتم  العالیة،  الدولیة  السمعة  برأسمال مختلط. وفي سنة    1990ذات 

تم الترخیص بفتح مكاتب تمثیل لبنوك أجنبیة قصد متابعة نمو الاقتصاد الوطني عن قرب.1991
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رقم    - المادة    07-90قانون  أكدته صراحة  ما  الخواص، وهو  أمام  المجال  فتح  الذي  بالإعلام  التي    3المتعلق 

والدفاع  الخارجیة  السیاسة  ومقتضیات  الإنسانیة  الشخصیة  احترام كرامة  مع  بحریة  الإعلام  حق  تنص:"یمارس 

  الوطني". كما أصبح إصدار النشریات الدوریة حرا یشترط  فقط التصریح المسبق".

قانون الاستثمارات فتح المجال أمام الخواص، مع التقلیل من الإجراءات الصارمة التي كانت سائدة سابقا، -

وأصبحت الاستثمارات تنجز بكل حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة، لیلي ذلك صدور 

، والذي لم تعد   1995مختلف النصوص القانونیة التي حررت عددا من النشاطات، منها قطاع التأمینات في سنة  

  تحتكره الدولة لنفسها. 

  ثالثا: التكریس النهائي للمنافسة الحرة: 

السابق ذكره الذي نص علیه صراحة حیث   06-95لقد كرس المشرع المنافسة الحرة نهائیا من خلال الأمر  

الفعالیة   زیادة  قصد  حمایتها  قواعد  وتحدید  وترقیتها  الحرة  المنافسة  تنظیم  إلى  یهدف  أنه  الأولى  مادته  في  جاء 

القانون   محل  حل  ثم  ونزاهتها.  التجاریة  الممارسات  شفافیة  وإلى  ـمستهلكین  ال معیشة  ـسین  وتح الاقتصادیة 

رقم   الأمر  في  2(  03- 03السابق،  المؤرخ  ـویلیة    19)  ـادته    2003ج م في  نص  الذي  ـنافسة  بالم المتعلق 

ـدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة...". وبهدف إثراء  الرابعة على ما یلي : " تح

بها هذا الأمر التي جاء  القانون رقم    03- 03وتكییف بعض الأحكام  03-03یعدل ویتمم الأمر    12-08صدر 

  المتعلق بالمنافسة.

المبحث الثاني: حظر الممارسات المقیدة للمنافسة وتنظیم التجمیعات الاقتصادیة: المبحث الثاني: حظر الممارسات المقیدة للمنافسة وتنظیم التجمیعات الاقتصادیة: 

سنتناول الاتفاقات المحظورة والممارسات الفردیة (المطلب الأول) ثم التعسف في الهیمنة وفي استغلال وضعیة  سنتناول الاتفاقات المحظورة والممارسات الفردیة (المطلب الأول) ثم التعسف في الهیمنة وفي استغلال وضعیة  

التبعیة الاقتصادیة (المطلب الثاني) وتنظیم التجمیعات الاقتصادیة (المطلب الثالث).التبعیة الاقتصادیة (المطلب الثاني) وتنظیم التجمیعات الاقتصادیة (المطلب الثالث).

::المطلب الأول: قمع الاتفاقات المحظورة والممارسات الفردیة المطلب الأول: قمع الاتفاقات المحظورة والممارسات الفردیة 

أخطر الممارسات المنافیة للممارسة الحرة الاتفاقات المحظورة والممارسات الفردیة التي سنتناولها تباعا.أخطر الممارسات المنافیة للممارسة الحرة الاتفاقات المحظورة والممارسات الفردیة التي سنتناولها تباعا.من من 

الأول: الاتفاقات المحظورة: الأول: الاتفاقات المحظورة: الفرع الفرع 

سنة   منذ  المحظورة  الممارسات  الجزائري  المشرع  سنة  حدد  منذ  المحظورة  الممارسات  الجزائري  المشرع  الأمر  59915991حدد  خلال  من  واضح  هو  الأمر  كما  خلال  من  واضح  هو  ¡¡6060--5959كما 

ـیث نصت المادة  3030--3030وبصدور الأمر  وبصدور الأمر   ـیث نصت المادة  الذي ألغى الأمر السابق فقد وسع من نطاق هذه الممارسات، ح منه  منه  66الذي ألغى الأمر السابق فقد وسع من نطاق هذه الممارسات، ح

على ما یلي: "تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو  على ما یلي: "تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو  

یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه  یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه  

::لاسیما عندما ترمي إلىلاسیما عندما ترمي إلى

..الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها--

..تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني--

..اقتسام الأسواق أو مصادر التمویناقتسام الأسواق أو مصادر التموین--

ـسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها-- ـرقلة تحدید الأسعار ح ـسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضهاع ـرقلة تحدید الأسعار ح ..ع

..تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسةتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة--
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بحكم  -- سواء  العقود  هذه  بموضوع  صلة  لها  لیس  إضافیة  خدمات  لقبولهم  الشركاء  مع  العقود  إبرام  بحكم  إخضاع  سواء  العقود  هذه  بموضوع  صلة  لها  لیس  إضافیة  خدمات  لقبولهم  الشركاء  مع  العقود  إبرام  إخضاع 

طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة ". طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة ". 

3030--3030المعدل والمتمم للأمر رقم  المعدل والمتمم للأمر رقم  80028002یونیو  یونیو  5252المؤرخ في  المؤرخ في  2121--8080من القانون رقم  من القانون رقم  66وأضافت المادة  وأضافت المادة  

..ةةالسماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقید السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقید 

الثانیة)،  (الفقرة  المحظورة  الاتفاقات  نماذج  الأولى)،  (الفقرة  المحظورة  الاتفاقیات  مفهوم  سنتناول  الثانیة)، لذلك  (الفقرة  المحظورة  الاتفاقات  نماذج  الأولى)،  (الفقرة  المحظورة  الاتفاقیات  مفهوم  سنتناول  لذلك 

..والاتفاقات المرخصة استثناءا (الفقرة الثالثة)والاتفاقات المرخصة استثناءا (الفقرة الثالثة)

::الفقرة الأولى: مفهوم الاتفاقات المحظورة الفقرة الأولى: مفهوم الاتفاقات المحظورة 

..الاتفاقات المحظورة إلا أنه من الصعب إیجاد تعریف جامع لهذه الاتفاقات الاتفاقات المحظورة إلا أنه من الصعب إیجاد تعریف جامع لهذه الاتفاقات على الرغم أن المشرع قد منع على الرغم أن المشرع قد منع 

::أولا: تعریف الاتفاقات المحظورة أولا: تعریف الاتفاقات المحظورة 

خطة یقصد یقصد  تبني  بهدف  الاقتصادیین  الأعوان  من  مجموعة  من طرف  المستقلة  الإرادة  عن  التعبیر  خطة بالاتفاق  تبني  بهدف  الاقتصادیین  الأعوان  من  مجموعة  من طرف  المستقلة  الإرادة  عن  التعبیر  بالاتفاق 

ولا یقوم الاتفاق في غیاب هذا ولا یقوم الاتفاق في غیاب هذا ..مشتركة تهدف إلى الإخلال بحریة المنافسة، داخل سوق واحدة للسلع و الخدمات مشتركة تهدف إلى الإخلال بحریة المنافسة، داخل سوق واحدة للسلع و الخدمات 

یهدف أو إذا كان  أوالشرط، بحیث لا یمكن أن یكون الاتفاق محظورا إلا  یهدف  إذا كان  أو الشرط، بحیث لا یمكن أن یكون الاتفاق محظورا إلا  الحد  أو  إلى عرقلة  یهدف  أو یمكن أن  الحد  أو  إلى عرقلة  یهدف  یمكن أن 

المنافسة. بحریة  المنافسة.الإخلال  بحریة  المباشر  الإخلال  الدافع  یكون  بحیث  المنافسة،  عرقلة  إلى  البدایة  من  الاتفاق  یهدف  أن  المباشر  ویمكن  الدافع  یكون  بحیث  المنافسة،  عرقلة  إلى  البدایة  من  الاتفاق  یهدف  أن  ویمكن 

فالشرط  مباشرة؛  غیر  بطریقة  علیها  یؤثر  ولكنه  المنافسة  عرقلة  إلى  یهدف  لا  أنه  وإما  الاتفاق،  هذا  فالشرط لحصول  مباشرة؛  غیر  بطریقة  علیها  یؤثر  ولكنه  المنافسة  عرقلة  إلى  یهدف  لا  أنه  وإما  الاتفاق،  هذا  لحصول 

التأثیر حقیقیا أو مفترضا. وتستلزم الاتفاقات بشكل  المنافسة سواء كان هذا  التأثیر على  التأثیر حقیقیا أو مفترضا. وتستلزم الاتفاقات بشكل الأساسي والمشترك هو  المنافسة سواء كان هذا  التأثیر على  الأساسي والمشترك هو 

عام وجود توافق بین إرادتین أو أكثر دون اهتمام بالشكل الذي تصب فیه، فالمهم أن یكون الاتفاق تاما، لا أن  عام وجود توافق بین إرادتین أو أكثر دون اهتمام بالشكل الذي تصب فیه، فالمهم أن یكون الاتفاق تاما، لا أن  

یكون مجرد عرض غیر مقبول.  یكون مجرد عرض غیر مقبول.  

::ثانیا: التكیف القانوني للاتفاقات المحظورة ثانیا: التكیف القانوني للاتفاقات المحظورة 

وتقبل الانخراط في وتقبل الانخراط في إرادة كل مؤسسة معینة تتمتع بسلطة اتخاذ القرارإرادة كل مؤسسة معینة تتمتع بسلطة اتخاذ القرارالاتفاق في الوقت الذي تجتمع فیه  الاتفاق في الوقت الذي تجتمع فیه  یتحقق  یتحقق  

قالب مشترك یكون ما یشبه سلوك جماعي لعدد من المؤسسات الشيء الذي قد یؤثر في الاستقلالیة المعترف بها قالب مشترك یكون ما یشبه سلوك جماعي لعدد من المؤسسات الشيء الذي قد یؤثر في الاستقلالیة المعترف بها 

العلم أن  لهالها العلم أن  ، مع  ذلك من ، مع  المتعاملین الاقتصادیین سواء كان  الحفاظ على استقلالیة كل  المنافسة تستوجب  ذلك من حریة  المتعاملین الاقتصادیین سواء كان  الحفاظ على استقلالیة كل  المنافسة تستوجب  حریة 

زاویة تحدید الأسعار، أو الدخول في السوق، أو من زاویة الشروط العامة للبیع. زاویة تحدید الأسعار، أو الدخول في السوق، أو من زاویة الشروط العامة للبیع. 

ثالثا: أنواع الاتفاقات المحظورة: ثالثا: أنواع الاتفاقات المحظورة: 

بیّن المشرع الجزائري الاتفاقات المحظورة دون أن یقوم بتصنیفها وبیان أنواعها، إلا أن بعض الفقه والهیئات بیّن المشرع الجزائري الاتفاقات المحظورة دون أن یقوم بتصنیفها وبیان أنواعها، إلا أن بعض الفقه والهیئات 

..التجاریة الدولیة قسمتها إلى اتفاقات عمودیة وأخرى اتفاقیةالتجاریة الدولیة قسمتها إلى اتفاقات عمودیة وأخرى اتفاقیة

الاتفاقات العمودیة: الاتفاقات العمودیة: --11

جاء تعریف الاتفاقات العمودیة في عدة تقاریر للهیئات التجاریة الدولیة، منها تقریر منظمة التجارة العالمیةجاء تعریف الاتفاقات العمودیة في عدة تقاریر للهیئات التجاریة الدولیة، منها تقریر منظمة التجارة العالمیة

العمودیة للسوق" بأنها الاتفاقات التعاقدیة العمودیة للسوق" بأنها الاتفاقات التعاقدیة الخاص بالتجارة وسیاسة المنافسة والتي أسمتها "التقییدات الخاص بالتجارة وسیاسة المنافسة والتي أسمتها "التقییدات 79917991لسنة  لسنة  

..في مراحل متعاقبة لسلسلة توزیع المنتجات في مراحل متعاقبة لسلسلة توزیع المنتجات التي تربط بین المؤسسات التي تربط بین المؤسسات 

فهي تتمثل في اتخاذ مؤسسات تختلف في معاملاتها فهي تتمثل في اتخاذ مؤسسات تختلف في معاملاتها بین مؤسسات لا تتنافس فیما بینهابین مؤسسات لا تتنافس فیما بینهاوتبرم الاتفاقات العمودیة وتبرم الاتفاقات العمودیة 

ونشاطاتها وتختلف في موقعها من التطور الاقتصادي، فعلى سبیل المثال تعامل منتج مع موزع ومتعهد ثانوي مع  ونشاطاتها وتختلف في موقعها من التطور الاقتصادي، فعلى سبیل المثال تعامل منتج مع موزع ومتعهد ثانوي مع  

مقاول رئیسي، والحالة الأكثر حدوثا في الواقع هي إبرام عقد بیع أو عقد توزیع امتیازي أو عقد توزیع تمییزي. مقاول رئیسي، والحالة الأكثر حدوثا في الواقع هي إبرام عقد بیع أو عقد توزیع امتیازي أو عقد توزیع تمییزي. 
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الاتفاقات الأفقیة:  الاتفاقات الأفقیة:  --22

السابق ذكرها أن هناك اتفاقات تتم بین مجموعة من المتعاملین (اثنان فأكثر) مستقلین فیما السابق ذكرها أن هناك اتفاقات تتم بین مجموعة من المتعاملین (اثنان فأكثر) مستقلین فیما 66نستنتج من المادة  نستنتج من المادة  

و مماثل،  اقتصادي  بنشاط  یقومون  بینهم،  تبعیة  رابطة  ثمة  لیس  أنهم  أي  وبینهم،  مماثل،  اقتصادي  بنشاط  یقومون  بینهم،  تبعیة  رابطة  ثمة  لیس  أنهم  أي  في بینهم،  واحد  مستوى  على  في یعملون  واحد  مستوى  على  یعملون 

سواء كانوا تجار تجزئة أو تجار جملة أو منتجون؛ ففي هذه الحالة یتم تموین السوق من طرف مؤسسات سواء كانوا تجار تجزئة أو تجار جملة أو منتجون؛ ففي هذه الحالة یتم تموین السوق من طرف مؤسسات السوقالسوق

عدیدة متواجدة على مستوى واحد. عدیدة متواجدة على مستوى واحد. 

ال الاتفاقات  هذه  الومثال  الاتفاقات  هذه  مثلا  ومثال  تبیع  الشركات  مثلا  تي  تبیع  الشركات  طرازتي  من  طرازسیارات  من  البعض متشابهةمتشابهةات ات سیارات  بعضهما  منافسة  البعض فبذل  بعضهما  منافسة  فبذل 

اتفاق   بكارتلأو  یتعلق الأمر هنا  ارتفاعا  لهم الأرباح الأكثر  التي تضمن  تحدید الأسعار  السیارات  اتفاق  بإمكان صناع  بكارتلأو  یتعلق الأمر هنا  ارتفاعا  لهم الأرباح الأكثر  التي تضمن  تحدید الأسعار  السیارات  بإمكان صناع 

ـیه   ف ـت طرفا  لیس التي  ـؤسسات  الم وإقصاء  بینهم  فیما  السوق  توزیع  الكارثل على  یتفق أعضاء  ـیه  أفقي، حیث  ف ـت طرفا  لیس التي  ـؤسسات  الم وإقصاء  بینهم  فیما  السوق  توزیع  الكارثل على  یتفق أعضاء  أفقي، حیث 

وذلك بعرض سلعهم أو خدماتهم بأسعار رمزیة بهدف إبعاد منافسیهم من السوق. وذلك بعرض سلعهم أو خدماتهم بأسعار رمزیة بهدف إبعاد منافسیهم من السوق. 

::الفقرة الثانیة: أشكال الاتفاقات المحظورة الفقرة الثانیة: أشكال الاتفاقات المحظورة 

، أي أن الاتفاق قد ، أي أن الاتفاق قد 3030--3030من الأمر  من الأمر  66، وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة  ، وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة   مختلفة مختلفةأشكالاأشكالاتتخذ  تتخذ  یمكن أن  یمكن أن  

..یكون غیر ملزم، أو اتفاقا ملزما، أو عبارة عن أعمال مدبرةیكون غیر ملزم، أو اتفاقا ملزما، أو عبارة عن أعمال مدبرة

الملزمة:الملزمة:الاتفاقات غیر  الاتفاقات غیر  --11

ـتبارها   ـتبارها  حظر المشرع الجزائري هذا الشكل من التصرفات باع ـمادة  اتفاقات ضمنیةاتفاقات ضمنیةحظر المشرع الجزائري هذا الشكل من التصرفات باع ـمادة  حیث تنص ال من  من  11//66حیث تنص ال

رقم   رقم  الأمر  ـم  3030--3030الأمر  رق ـانون  بالق والمتمم  ـم  المعدل  رق ـانون  بالق والمتمم  تحظر2121--8080المعدل  انه"  تحظرعلى  انه"  أو  ......على  الصریحة  أو  الاتفاقات  الصریحة  الاتفاقات 

هذا النوع من الاتفاقات یتم بطریقة لا تترك أیة آثار كتابیة، والأمر هنا یتعلق بالاتفاقات الضمنیة  هذا النوع من الاتفاقات یتم بطریقة لا تترك أیة آثار كتابیة، والأمر هنا یتعلق بالاتفاقات الضمنیة  و و الضمنیة...".  الضمنیة...".  

ـجسد في شكل   ـعا عضویا یت ـجسد في شكل  التي هي أكثر تعقیدا من حیث الإثبات. كما قد تكتسي التجمیعات طاب ـعا عضویا یت تجمعات ذات  تجمعات ذات  التي هي أكثر تعقیدا من حیث الإثبات. كما قد تكتسي التجمیعات طاب

ـتركة ـتركةمنفعة مش ـشخصیةمنفعة مش ـشخصیةتتمتع بال ـضا طابع الجمعیة أو النقابة المهنیة وهذا ما تتمتع بال ـضا طابع الجمعیة أو النقابة المهنیة وهذا ما المعنویة، كما یمكن أن تكتسي أی المعنویة، كما یمكن أن تكتسي أی

ـیئات المكلفة بالدفاع عن المصلحة  ::الاتفاقات الاتفاقات هذه  هذه  یحدث في غالبیة الأحیان. ومن أمثلة  یحدث في غالبیة الأحیان. ومن أمثلة   ـیئات المكلفة بالدفاع عن المصلحة  المنظمات المهنیة، كاله المنظمات المهنیة، كاله

والأطباء والصیادلة و المهندسین... وغیرها.  والأطباء والصیادلة و المهندسین... وغیرها.  ونقابات المحامینونقابات المحامینالعامة لمهنة أو لمجموعة مهن،العامة لمهنة أو لمجموعة مهن،

الاتفاقات الملزمة:الاتفاقات الملزمة:--22

ـلزم في شكل عقد   الم الاتفاق  یتجسد  أن  ـكن  ـلزم في شكل عقد  یم الم الاتفاق  یتجسد  أن  ـكن  یدعى  أ أ یم ما  اتفاقیة مكتوبة وهو  یدعى  و  ما  اتفاقیة مكتوبة وهو  الصریحةو  الصریحةبالاتفاقات  لكن  بالاتفاقات  لكن  ،   ،

ومثال ومثال ..66حتى وإن كان العقد صحیحا من الناحیة القانونیة، فإن الأطراف المتعاقدة تقع تحت طائلة أحكام المادة  حتى وإن كان العقد صحیحا من الناحیة القانونیة، فإن الأطراف المتعاقدة تقع تحت طائلة أحكام المادة  

على  الاتفاقات الاتفاقات هذه  هذه   تقوم  عقود  على  إبرام  تقوم  عقود  الإرادةإبرام  الإرادةحریة  المدني،  حریة  القانون  في  به  معمول  هو  المدني،  كما  القانون  في  به  معمول  هو  مسؤولیة  ففكما  علیهم  مسؤولیة  تقع  علیهم  تقع 

ـتوبا   ـتوبا  قانونیة تتمثل في احترام كل طرف لتعهداته والتزاماته اتجاه الطرف الآخر بغض النظر عن كون العقد مك قانونیة تتمثل في احترام كل طرف لتعهداته والتزاماته اتجاه الطرف الآخر بغض النظر عن كون العقد مك

ـتضرر إثبات ذلك،   ـى الطرف الم ـعقد شفویا، كما یكون قد ضمنیا وعل ـتضرر إثبات ذلك،  أم لا، فقد یكون هذا ال ـى الطرف الم ـعقد شفویا، كما یكون قد ضمنیا وعل عملیة  عملیة  أن  أن  علما علما أم لا، فقد یكون هذا ال

الإثبات في غایة الصعوبة. الإثبات في غایة الصعوبة. 

الأعمال المدبرة:الأعمال المدبرة:--33

ركنین هما: القیام بتقیید المنافسة أو القضاء علیها في السوق، وتأكد المؤسسة بأن  ركنین هما: القیام بتقیید المنافسة أو القضاء علیها في السوق، وتأكد المؤسسة بأن  تتحق هذه الأعمال بتوافرتتحق هذه الأعمال بتوافر

باقي المؤسسات الأخرى سوف تعمل بنفس العمل أو السلوك.باقي المؤسسات الأخرى سوف تعمل بنفس العمل أو السلوك.

الفقرة الثالثة: نماذج الاتفاقات المحظورة: الفقرة الثالثة: نماذج الاتفاقات المحظورة: 
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اقتصادیة   المنافسة، لكن یمكن من وجهة نظر  تقیید  الرامیة إلى  اقتصادیة  من الصعوبة بمكان حصر مختلف الاتفاقات  المنافسة، لكن یمكن من وجهة نظر  تقیید  الرامیة إلى  من الصعوبة بمكان حصر مختلف الاتفاقات 

::تصنیف هذه الاتفاقات إلى طائفتینتصنیف هذه الاتفاقات إلى طائفتین

أولا: الاتفاقات الرامیة إلى تقلیل عدد المنافسین: أولا: الاتفاقات الرامیة إلى تقلیل عدد المنافسین: 

المتنافسون في خفض عددهم في السوق، وذلك رغبة منهم في زیادة حصصهم فیه مثلا؛ فلتحقیق قد قد  المتنافسون في خفض عددهم في السوق، وذلك رغبة منهم في زیادة حصصهم فیه مثلا؛ فلتحقیق یرغب  یرغب 

::ذلك یستخدمون عدة طرق منهاذلك یستخدمون عدة طرق منها

تقیید الدخول إلى المهنة:  تقیید الدخول إلى المهنة:  --11

بطاقة أو  بالحصول على  السوق  إلى  الدخول  الذي یرغب في  المنافس  إلزام  بعدة طرق، منها  التقیید  بطاقة أو یتم هذا  بالحصول على  السوق  إلى  الدخول  الذي یرغب في  المنافس  إلزام  بعدة طرق، منها  التقیید  یتم هذا 

، فالمؤسسة التي لا تتمتع بعضویة في هذه المجموعة لا  ، فالمؤسسة التي لا تتمتع بعضویة في هذه المجموعة لا  یمكنه من تحقیق رغبتهیمكنه من تحقیق رغبتهیصعب الحصول علیه  یصعب الحصول علیه  ترخیص  ترخیص  

..تستفید من الإمكانیات الموضوعة للمؤسسات الأخرى الأعضاءتستفید من الإمكانیات الموضوعة للمؤسسات الأخرى الأعضاء

اتفاقات المقاطعة:  اتفاقات المقاطعة:  --22

التهدید  حتى  أو  بها  والإضرار  أخرى  مؤسسة  مقاطعة  بهدف  اقتصادیة  مؤسسة  بین  تكون  التي  تلك  التهدید هي  حتى  أو  بها  والإضرار  أخرى  مؤسسة  مقاطعة  بهدف  اقتصادیة  مؤسسة  بین  تكون  التي  تلك  هي 

عاقب علیها مجلس المنافسة الفرنسي في العدید من قراراته لما عاقب علیها مجلس المنافسة الفرنسي في العدید من قراراته لما ففبمقاطعتها تعد ممارسات منافیة للمنافسة الحرة،  بمقاطعتها تعد ممارسات منافیة للمنافسة الحرة،  

بشأن اتفاق عدد بشأن اتفاق عدد 10021002السوق حیث أصدر قرارا سنة  السوق حیث أصدر قرارا سنة  تستهدفه هذه الممارسات من إعاقة دخول الأشخاص إلى  تستهدفه هذه الممارسات من إعاقة دخول الأشخاص إلى  

هذا  في  لهم  جدید  منافس  مع  تتعامل  التي  للصیدلیات  البیع  رفض  على  الصیدلانیة  المنتجات  موزعي  كبار  هذا من  في  لهم  جدید  منافس  مع  تتعامل  التي  للصیدلیات  البیع  رفض  على  الصیدلانیة  المنتجات  موزعي  كبار  من 

..السوق رغم أن شروطه التجاریة أفضلالسوق رغم أن شروطه التجاریة أفضل

تقسیم السوق:  تقسیم السوق:  --33

السوق   تقسیم  السوق  یُعد  تقسیم  للمادة  محظورا  محظورا  یُعد  للمادة  طبقا  یقوم على 66طبقا  السوق، حیث  إلى  یعرقل وصول منافسین محتملین  یقوم على لأنه  السوق، حیث  إلى  یعرقل وصول منافسین محتملین  لأنه 

تعزیز أوضاع المؤسسات الاقتصادیة في مناطق جغرافیة معینة، فتستأثر كل مؤسسة بفضاء لتوزیع منتجاتها أو تعزیز أوضاع المؤسسات الاقتصادیة في مناطق جغرافیة معینة، فتستأثر كل مؤسسة بفضاء لتوزیع منتجاتها أو 

ینجم عنه غیاب كل  ما  إلى زبائن غیرها،  تتطلع  فلكل مؤسسة زبائنها ولا  بینها،  فیما  والزبائن  العملاء  ینجم عنه غیاب كل لتوزیع  ما  إلى زبائن غیرها،  تتطلع  فلكل مؤسسة زبائنها ولا  بینها،  فیما  والزبائن  العملاء  لتوزیع 

نشاط تنافسي.  نشاط تنافسي.  

التفاهم عند المناقصات العامة أو الخاصة:  التفاهم عند المناقصات العامة أو الخاصة:  --44

فالمناقصات  خاصة،  أو  عامة  سواء كانت  المناقصات  بواسطة  الصفقات  إبرام  عند  المنافسة  قواعد  فالمناقصات تطبق  خاصة،  أو  عامة  سواء كانت  المناقصات  بواسطة  الصفقات  إبرام  عند  المنافسة  قواعد  تطبق 

ـدیم عرض  ـة تق ـدیم عرض المفتوحة تفتح مجال المنافسة بین المؤسسات الراغبة في الحصول على الصفقة، وذلك بواسط ـة تق المفتوحة تفتح مجال المنافسة بین المؤسسات الراغبة في الحصول على الصفقة، وذلك بواسط

بفتح الأظرفة المختصة  اللجنة  ـن قبل  یفتح إلا م بفتح الأظرفةسري في ظرف مختوم لا  المختصة  اللجنة  ـن قبل  یفتح إلا م إلى ¡¡سري في ظرف مختوم لا  ذلك  إثر  الصفقة على  إلى وتمنح  ذلك  إثر  الصفقة على  وتمنح 

ـنیة   ـانیات المادیة والتق ـوفرها على الإمك ـنیة  المؤسسة التي قدمت أفضل عرض من حیث سعر إنجاز الصفقة وت ـانیات المادیة والتق ـوفرها على الإمك المؤسسة التي قدمت أفضل عرض من حیث سعر إنجاز الصفقة وت

..السابقة.السابقة.66، وفي حالة وقوع تواطؤ فإن ذلك یقع تحت طائل الحظر الوارد في الفقرة الأخیرة من المادة  ، وفي حالة وقوع تواطؤ فإن ذلك یقع تحت طائل الحظر الوارد في الفقرة الأخیرة من المادة  لذلكلذلك

::ثانیا: الاتفاقات الرامیة إلى تقیید نشاط المنافسین ثانیا: الاتفاقات الرامیة إلى تقیید نشاط المنافسین 

یمتلك المتنافسون وسائل عدیدة تساعدهم على تقیید حریة النشاط التنافسي فیما بینهم فیمكنهم مثلا عرقلة حریة  یمتلك المتنافسون وسائل عدیدة تساعدهم على تقیید حریة النشاط التنافسي فیما بینهم فیمكنهم مثلا عرقلة حریة  

كل منافس في تحدید أسعار منتجاته أو خدماته أو منح تخفیضات معینة في مقابل الشراء أو تحدید شروط تجاریة  كل منافس في تحدید أسعار منتجاته أو خدماته أو منح تخفیضات معینة في مقابل الشراء أو تحدید شروط تجاریة  

..معینةمعینة
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تعتبر الاتفاقات المتعلقة بتحدید الأسعار محظورة لكونها تتعارض مع حریة المنافسة، تعتبر الاتفاقات المتعلقة بتحدید الأسعار محظورة لكونها تتعارض مع حریة المنافسة، اتفاقات تحدید الأسعار:  اتفاقات تحدید الأسعار:  --11

ـفاقات التي2121--8080المعدل والمتمم بالقانون رقم  المعدل والمتمم بالقانون رقم  3030--3030من الأمر رقم  من الأمر رقم  66قد نصت المادة  قد نصت المادة   ـفاقات التيعلى منع الات ترمي  ترمي  على منع الات

..بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضهابالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضهاإلى عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق إلى عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق 

الربط --22 الربط صفقات  التلازم) صفقات  التلازم) (أحینا تعرف بصفقات  البائع شروطا  ::(أحینا تعرف بصفقات  یفرض  البیوع  أو  الصفقات  النوع من  هذا  البائع شروطا  في  یفرض  البیوع  أو  الصفقات  النوع من  هذا  في 

المنتج   علیه  یطلق  إضافي  بمنتج  شرائه  في  المشتري  یرغب  معین  لمنتج  الشراء  یصحب  أن  ضرورة  المنتج  مؤداها  علیه  یطلق  إضافي  بمنتج  شرائه  في  المشتري  یرغب  معین  لمنتج  الشراء  یصحب  أن  ضرورة  مؤداها 

--3030من الأمرمن الأمر66المرتبط، بصرف النظر إذا كان المنتج الإضافي مرغوبا فیه أم لا، وقد نصت على ذلك المادة  المرتبط، بصرف النظر إذا كان المنتج الإضافي مرغوبا فیه أم لا، وقد نصت على ذلك المادة  

المتعلق بقانون المنافسة السابق ذكرها. المتعلق بقانون المنافسة السابق ذكرها. 3030

::الفقرة الثالثة : الاتفاقات المرخصة استثناءا الفقرة الثالثة : الاتفاقات المرخصة استثناءا 

التقدم   في  مساهمة  تكون  أن  أو  تشریعي  نص  تطبیق  عن  ناتجة  تكون  استثناءا  المرخصة  الاتفاقات  التقدم  تكون  في  مساهمة  تكون  أن  أو  تشریعي  نص  تطبیق  عن  ناتجة  تكون  استثناءا  المرخصة  الاتفاقات  تكون 

..الاقتصادي و التقنيالاقتصادي و التقني

::تشریعي تشریعي أولا: الاتفاقات الناتجة عن تطبیق نص  أولا: الاتفاقات الناتجة عن تطبیق نص  

أعلاه أعلاه 77وو66التي تنص على "لا تخضع لأحكام المادتین  التي تنص على "لا تخضع لأحكام المادتین  3030--3030من الأمر رقم  من الأمر رقم  11//99استنادا إلى نص المادة  استنادا إلى نص المادة  

النص  أن  الواضح  فمن   ." له  تطبیقا  اتخذ  تنظیمي  أو  تشریعي  نص  تطبیق  عن  الناتجة  والممارسات  النص الاتفاقات  أن  الواضح  فمن   ." له  تطبیقا  اتخذ  تنظیمي  أو  تشریعي  نص  تطبیق  عن  الناتجة  والممارسات  الاتفاقات 

المبرر أو المرخص لهذه الممارسات یجب أن یكون نصا ذا طابع تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له (مراسیم أو  المبرر أو المرخص لهذه الممارسات یجب أن یكون نصا ذا طابع تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له (مراسیم أو  

ـتأكد مما إذا كانت الممار ـتأكد مما إذا كانت الممارقرارات)، وعلى القاضي أن ی بتقییدها للمنافسة، ثم  بتقییدها للمنافسة، ثم  سات المعنیة تدخل في نطاق الحظرسات المعنیة تدخل في نطاق الحظرقرارات)، وعلى القاضي أن ی

..الحظر بموجب نص في القانونالحظر بموجب نص في القانونتدخل في نطاق الإعفاء من المنع وتدخل في نطاق الإعفاء من المنع ویتأكد مما إذا كانت یتأكد مما إذا كانت 

::ثانیا: الاتفاقات المساهمة في التقدم الاقتصادي والتقني ثانیا: الاتفاقات المساهمة في التقدم الاقتصادي والتقني 

یرخص بالاتفاقات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم  یرخص بالاتفاقات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم  

في   التنافسیة  وضعیتها  ـتعزیز  ب والمتوسطة  ـیرة  الصغ للمؤسسات  السماح  شأنها  من  أو  التشغیل  تحسین  في  في  التنافسیة  وضعیتها  ـتعزیز  ب والمتوسطة  ـیرة  الصغ للمؤسسات  السماح  شأنها  من  أو  التشغیل  تحسین  في 

السوق، ولا یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من طرف المجلس، وهذا  السوق، ولا یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من طرف المجلس، وهذا  

..3030--3030من الأمر من الأمر 99ما نصت علیه المادة ما نصت علیه المادة 

الفرع الثاني: الممارسات الفردیة: الفرع الثاني: الممارسات الفردیة: 

یمكن   أنه  نجد  یمكن  قد  أنه  نجد  واحد قد  واحد لفرد  بمبدأ لفرد  الإخلال  شأنها  من  وممارسات  بأعمال  یأتي  أن  الاقتصادیین  الأعوان  بمبدأ من  الإخلال  شأنها  من  وممارسات  بأعمال  یأتي  أن  الاقتصادیین  الأعوان  من 

الممارسات   علیه  یطلق  ما  وهو  الحرة  الممارسات  المنافسة  علیه  یطلق  ما  وهو  الحرة  (الفقرة الفردیة.الفردیة.المنافسة  بالأسعار  المتعلقة  الممارسات  سنتناول  (الفقرة لذلك  بالأسعار  المتعلقة  الممارسات  سنتناول  لذلك 

الأولى)، ثم الممارسات المتعلقة بعملیة البیع (الفقرة الثانیة)، ثم الشرط الإستئثاري ( الفقرة الثالثة). الأولى)، ثم الممارسات المتعلقة بعملیة البیع (الفقرة الثانیة)، ثم الشرط الإستئثاري ( الفقرة الثالثة). 

::الفقرة الأولى: الممارسات المتعلقة بالأسعار الفقرة الأولى: الممارسات المتعلقة بالأسعار 

ـدید من المواد على سبیل المثال لا الحصر، نجد منها مثلا ـشرع الجزائري في الع ـص علیها الم ـدید من المواد على سبیل المثال لا الحصر، نجد منها مثلان ـشرع الجزائري في الع ـص علیها الم ::ن

من قانون المنافسة الجزائري "... من قانون المنافسة الجزائري "... 1111منصوص علیها في نص المادة  منصوص علیها في نص المادة  هذه الممارسة  هذه الممارسة  ::أولا: الأسعار التمییزیة أولا: الأسعار التمییزیة 

البیع المتلازم أو التمییزي"، حیث یعد مخلا بقواعد المنافسة التمییز في سعر المنتج الواحد بین مشترین مختلفین  البیع المتلازم أو التمییزي"، حیث یعد مخلا بقواعد المنافسة التمییز في سعر المنتج الواحد بین مشترین مختلفین  

له، متى كان الغرض من ذلك التأثیر على قواعد المنافسة الحرة في السوق المعنیة. له، متى كان الغرض من ذلك التأثیر على قواعد المنافسة الحرة في السوق المعنیة. 

2020--4040من القانون رقم  من القانون رقم  9191عرف المشرع الجزائري عملیة البیع بالخسارة في نص المادة  عرف المشرع الجزائري عملیة البیع بالخسارة في نص المادة  ::ثانیا: البیع بالخسارة ثانیا: البیع بالخسارة 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بما یلي: " یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بما یلي: " یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها  



15

فالحقیقي..."الحقیقي..." ف؛  یعرف  ؛  ما  أو  بالخسارة  یعرف  البیع  ما  أو  بالخسارة  تعریفه  بالإغراق بالإغراق البیع  تعریفه  یمكن  السعریمكن  أساس  السعرعلى  أساس  في على  ـعة  سل بیع  أنه  في على  ـعة  سل بیع  أنه  على 

الأسواق الخارجیة بسعر یقل عن سعر بیعها في الأسواق المحلیة في نفس الوقت وتحت نفس ظروف الإنتاج مع  الأسواق الخارجیة بسعر یقل عن سعر بیعها في الأسواق المحلیة في نفس الوقت وتحت نفس ظروف الإنتاج مع  

هو بیع سلعة في السوق الأجنبیة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها  هو بیع سلعة في السوق الأجنبیة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها  على أساس التكلفةعلى أساس التكلفةالأخذ في الاعتبار كلفة النقل، أو  الأخذ في الاعتبار كلفة النقل، أو  

ویكون بیع كمیات من السلعة بأسعار دون الأسعار التي كانت سائدة ومألوفة على سبیل الإغراق للمستهلكین كما  ویكون بیع كمیات من السلعة بأسعار دون الأسعار التي كانت سائدة ومألوفة على سبیل الإغراق للمستهلكین كما  

یحدث في حالات التصفیة أو الأوكازیونات...وغیرها. یحدث في حالات التصفیة أو الأوكازیونات...وغیرها. 

المادة   نجد  والتسویق،  والتحویل  الإنتاج  بتكالیف  مقارنة  مخفضة  بیع  أسعار  اشتراط  إلى  المادة  وبالإضافة  نجد  والتسویق،  والتحویل  الإنتاج  بتكالیف  مقارنة  مخفضة  بیع  أسعار  اشتراط  إلى  من  من  2121وبالإضافة 

المتعلق بالمنافسة یشترط من أجل حظر هذه الممارسات توافر شرطین آخرین حیث نصت المتعلق بالمنافسة یشترط من أجل حظر هذه الممارسات توافر شرطین آخرین حیث نصت 3030--3030الأمر رقم  الأمر رقم  

أحد   عرقلة  أو  مؤسسة  إبعاد  إلى  تؤدي  أن   یمكن  أو  تهدف  الممارسات  أو  العروض  هذه  "إذا كانت  أنه  أحد  على  عرقلة  أو  مؤسسة  إبعاد  إلى  تؤدي  أن   یمكن  أو  تهدف  الممارسات  أو  العروض  هذه  "إذا كانت  أنه  على 

..2020--4040من القانون رقم من القانون رقم 9191منتوجاتها من الدخول إلى السوق"؛ مع بعض الاستثناءات وردت في المادة منتوجاتها من الدخول إلى السوق"؛ مع بعض الاستثناءات وردت في المادة 

::الفقرة الثانیة: الممارسات المتعلقة بعملیة البیع الفقرة الثانیة: الممارسات المتعلقة بعملیة البیع 

..بالنسبة للممارسات المتعلقة بعملیة البیع نذكر منها على سبیل المثال رفض البیع والبیع المتلازمبالنسبة للممارسات المتعلقة بعملیة البیع نذكر منها على سبیل المثال رفض البیع والبیع المتلازم

یقصد بالبیع المتلازم ارتباط بیع سلعة بشراء سلع أخرى أو شراء كمیة مفروضة أو بیع یقصد بالبیع المتلازم ارتباط بیع سلعة بشراء سلع أخرى أو شراء كمیة مفروضة أو بیع ::أولا: رفض البیع أولا: رفض البیع 

المتعلق بقانون المنافسة على: " یحظر على كل المتعلق بقانون المنافسة على: " یحظر على كل 3030--3030من الأمر من الأمر 1111خدمة بأداء خدمة أخرى، وقد نصت المادة خدمة بأداء خدمة أخرى، وقد نصت المادة 

بقواعد   یخل  ذلك  كان  إذا  أو ممونا  زبونا  بصفتها  أخرى  لمؤسسة  التبعیة  استغلال وضعیة  في  التعسف  بقواعد  مؤسسة  یخل  ذلك  كان  إذا  أو ممونا  زبونا  بصفتها  أخرى  لمؤسسة  التبعیة  استغلال وضعیة  في  التعسف  مؤسسة 

من  من  22//5151المنافس، یتمثل هذا التعسف على الخصوص في رفض البیع بدون مبرر شرعي...". كما نصت المادة  المنافس، یتمثل هذا التعسف على الخصوص في رفض البیع بدون مبرر شرعي...". كما نصت المادة  

ـرعي، إذا كانت هذه السلعة 2020--4040القانون رقم  القانون رقم   ـرعي، إذا كانت هذه السلعة على: "... یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر ش على: "... یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر ش

معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرة...".معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرة...".

ثانیا: البیع المتلازم: ثانیا: البیع المتلازم: 

المتلازم بالبیع  مقترنا  التمییزي  البیع  أو حتى  البیع  المقارنة رفض  التشریعات  بعض  في  نجده  ما  المتلازمعادة  بالبیع  مقترنا  التمییزي  البیع  أو حتى  البیع  المقارنة رفض  التشریعات  بعض  في  نجده  ما  llaaعادة 

vveennttee ccoonnccoommiittaanntteeالتمییزي فالبیع  الجوانب؛  بعض  في  بعضهما  عن  یتمیزان  أنهما  مع  التمییزي،  فالبیع  الجوانب؛  بعض  في  بعضهما  عن  یتمیزان  أنهما  مع   ،llaa vveennttee

ddiissccrriimmiinnaattooiirree فقد یستهدف فرض التعامل،  التمییز في  فكرة  یقوم على  المتلازم في كونه  البیع  فقد یستهدف فرض یتمیّز عن  التعامل،  التمییز في  فكرة  یقوم على  المتلازم في كونه  البیع  یتمیّز عن 

أسعار مختلفة بین زبائنه وقد یتعلق الأمر بعدم الاستجابة لطلبات المشرف في الكمیة المسلّمة، حیث یرفض البائع  أسعار مختلفة بین زبائنه وقد یتعلق الأمر بعدم الاستجابة لطلبات المشرف في الكمیة المسلّمة، حیث یرفض البائع  

عاملین فتتقید عاملین فتتقید وبالتالي یظهر تفضیل زبون على آخر، مما یؤثر سلبا على باقي المتوبالتالي یظهر تفضیل زبون على آخر، مما یؤثر سلبا على باقي المتتسلیم كامل الكمیة المطالب بهاتسلیم كامل الكمیة المطالب بها

..منافستهم في السوقمنافستهم في السوق

اللازمة  السلع  أو  المنتجات  تزوید  البائع  رفض  یعني  فهو  المرتبطة،  البیوع  یسمى  ما  أو  المتلازم  البیع  اللازمة أما  السلع  أو  المنتجات  تزوید  البائع  رفض  یعني  فهو  المرتبطة،  البیوع  یسمى  ما  أو  المتلازم  البیع  أما 

شراءه،  طلب  الذي  المنتوج  غیر  آخر  منتوج  شراء  یقتضي  شرط  احترام  على  إجباره  بغرض  لكن  شراءه، للمشتري  طلب  الذي  المنتوج  غیر  آخر  منتوج  شراء  یقتضي  شرط  احترام  على  إجباره  بغرض  لكن  للمشتري 

بصرف النظر عما إذا كان یرغب في ذلك أم لا. بصرف النظر عما إذا كان یرغب في ذلك أم لا. 

::ثالثا: الشرط الاستئثاري ثالثا: الشرط الاستئثاري 

الشرط الاستئثاري هو شرط محظور ویجب أن یبرر في حالة وجوده بصفة موضوعیة ویحدد بدقة، وقد اعتُبر  الشرط الاستئثاري هو شرط محظور ویجب أن یبرر في حالة وجوده بصفة موضوعیة ویحدد بدقة، وقد اعتُبر  

مقیدا  الإنتاج، عقدا  له وحده  یسوق  إذ  السوق،  اقتصادي بجزء جوهري من  استئثار شریك  یتضمن  مقیدا عقد شراكة  الإنتاج، عقدا  له وحده  یسوق  إذ  السوق،  اقتصادي بجزء جوهري من  استئثار شریك  یتضمن  عقد شراكة 

للمنافسة ضمن الأمر   المقیدة  الممارسات  الجزائري مجال  المشرع  للمنافسة ضمن الأمر  للمنافسة. وقد وسع  المقیدة  الممارسات  الجزائري مجال  المشرع  ـیث أضاف 3030--3030للمنافسة. وقد وسع  ـیث أضاف ، ح ، ح

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو  یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو  ""التي جاء نصها كالتالي:  التي جاء نصها كالتالي:  0101عقود الشراء الاستئثاریة بمقتضى نص المادة  عقود الشراء الاستئثاریة بمقتضى نص المادة  
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وقد اكتفى المشرع بمنع عقد  وقد اكتفى المشرع بمنع عقد  ..حد منها أو إخلال بها كل عقد شراء إستئثاري یسمح باحتكار التوزیع في السوقحد منها أو إخلال بها كل عقد شراء إستئثاري یسمح باحتكار التوزیع في السوق

الشراء الاستئثاري وذكر آثاره السلبیة على المنافسة، دون تعریف المصطلح أو بیان أحكامه. الشراء الاستئثاري وذكر آثاره السلبیة على المنافسة، دون تعریف المصطلح أو بیان أحكامه. 

::المطلب الثاني: التعسف في الهیمنة المطلب الثاني: التعسف في الهیمنة 

منه على أن: " یحظر منه على أن: " یحظر 77الذي نص في المادة  الذي نص في المادة  30023002الصادر في جویلیة  الصادر في جویلیة  3030--3030في الأمر  في الأمر  المشرع  المشرع  هاهاحظرحظر

(وذكر نفس القیود الخاصة  (وذكر نفس القیود الخاصة  ::كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد 

ویتم حظر التعسف في الهیمنة تطبیقا لقاعدتین، الأولى تقلیدیة عندما یتعلق الأمر بالتعسف ویتم حظر التعسف في الهیمنة تطبیقا لقاعدتین، الأولى تقلیدیة عندما یتعلق الأمر بالتعسف بالاتفاقات المحظورة).بالاتفاقات المحظورة).

..في وضعیة الهیمنة والثانیة تتمثل في التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةفي وضعیة الهیمنة والثانیة تتمثل في التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

رقم   الأمر  ففي  معا،  القاعدتین  الجزائري  المشرع  تناول  رقم  وقد  الأمر  ففي  معا،  القاعدتین  الجزائري  المشرع  تناول  وهي  6060--5959وقد  المادة  نفس  في  القاعدتین  وهي  أدمج  المادة  نفس  في  القاعدتین  أدمج 

الأمر رقم  7070المادة  المادة   یتبین من خلال  ما  وذلك  الإدماج،  هذا  یبقى على  لم  لكنه  الأمر رقم  ،  یتبین من خلال  ما  وذلك  الإدماج،  هذا  یبقى على  لم  لكنه  أنه نص على  3030--3030،  أنه نص على  ، حیث  ، حیث 

منه. منه. 1111منه والتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة منه والتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة 7070وضعیة الهیمنة في المادةوضعیة الهیمنة في المادة

إلى   سنتطرق  علیه،  إلى  و  سنتطرق  علیه،  التبعیة  مفهوم  مفهوم  و  وضعیة  استغلال  في  ـسف  التع ثم  الأول)،  (الفرع  الهیمنة  التبعیة  وضعیة  وضعیة  استغلال  في  ـسف  التع ثم  الأول)،  (الفرع  الهیمنة  وضعیة 

الاقتصادیة (الفرع الثاني) وأخیرا التعسف في وضعیة الهیمنة (الفرع الثالث).الاقتصادیة (الفرع الثاني) وأخیرا التعسف في وضعیة الهیمنة (الفرع الثالث).

::الفرع الأول: مفهوم وضعیة الهیمنة الفرع الأول: مفهوم وضعیة الهیمنة 

المقصود من وضعیة الهیمنة على السوق یجب وضع تعریف دقیق لها (الفقرة الأولى) وتبیان شروطها المقصود من وضعیة الهیمنة على السوق یجب وضع تعریف دقیق لها (الفقرة الأولى) وتبیان شروطها لتحدید لتحدید 

في السوق (الفقرة الثانیة). في السوق (الفقرة الثانیة). 

::الفقرة الأولى: تعریف وضعیة الهیمنة الفقرة الأولى: تعریف وضعیة الهیمنة 

المتعلق بالمنافسة بأنها: "... هي المتعلق بالمنافسة بأنها: "... هي 3030--3030عرف المشرع وضعیة الهیمنة من خلال المادة الثالثة من الأمر رقم  عرف المشرع وضعیة الهیمنة من خلال المادة الثالثة من الأمر رقم  

الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام  الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام  

منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها ".منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها ".

::الفقرة الثانیة: شروط وضعیة الهیمنة الفقرة الثانیة: شروط وضعیة الهیمنة 

من أجل تحدید شروط وجود وضعیة الهیمنة یجب قیاس حصة السوق (أولا)، ثم قوة الهیمنة (ثانیا). من أجل تحدید شروط وجود وضعیة الهیمنة یجب قیاس حصة السوق (أولا)، ثم قوة الهیمنة (ثانیا). 

::أولا : حصة السوق أولا : حصة السوق 

یعتبر تحدید السوق المناسب أو المرجعي أداة أساسیة للتحلیل في قانون المنافسة إذ هو وسیلة لقیاس المنافسة یعتبر تحدید السوق المناسب أو المرجعي أداة أساسیة للتحلیل في قانون المنافسة إذ هو وسیلة لقیاس المنافسة 

عدة   أو  مؤسسة  من  صادر  سلوك  مراقبة  الضروري  من  إذا كان  ما  معرفة  إلى  وصولا  المحتملة  أو  عدة  الحالیة  أو  مؤسسة  من  صادر  سلوك  مراقبة  الضروري  من  إذا كان  ما  معرفة  إلى  وصولا  المحتملة  أو  الحالیة 

بأنه:"المكان الذي  الفرنسي  المنافسة  بالمنافسة أم لا. وقد عرفه مجلس  بأنه:"المكان الذي مؤسسات، وإدانته ومعاقبته إذا كان مخلا  الفرنسي  المنافسة  بالمنافسة أم لا. وقد عرفه مجلس  مؤسسات، وإدانته ومعاقبته إذا كان مخلا 

..یلتقي فیه العرض والطلب لمنتوجات وخدمات معینة"یلتقي فیه العرض والطلب لمنتوجات وخدمات معینة"

التعسف في  المرجعي، وذلك من خلال نظره في  السوق  فقد حدده من خلال  الجزائري،  المنافسة  التعسف في أما مجلس  المرجعي، وذلك من خلال نظره في  السوق  فقد حدده من خلال  الجزائري،  المنافسة  أما مجلس 

تقدیر موقع الطرف المشتكي   الهیمنة،  الهیمنة، حیث یرى أنه :" یقتضي النظر في التعسف في وضعیة  تقدیر موقع الطرف المشتكي  وضعیة  الهیمنة،  الهیمنة، حیث یرى أنه :" یقتضي النظر في التعسف في وضعیة  وضعیة 

منه انطلاقا من تحدید السوق المرجعي ". منه انطلاقا من تحدید السوق المرجعي ". 

یقصد في مفهوم هذا  یقصد في مفهوم هذا  ""::التي تنص علىالتي تنص على3030--3030من الأمر رقم  من الأمر رقم  33وقد عرف المشرع السوق من خلال المادة  وقد عرف المشرع السوق من خلال المادة  

كذا تلك التي یعتبرها  كذا تلك التي یعتبرها  ارسات مقیدة للمنافسة وارسات مقیدة للمنافسة والأمر بما یأتي: ... السوق: كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممالأمر بما یأتي: ... السوق: كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بمم
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والمنطقة   له،  خصصت  الذي  والاستعمال  وأسعارها  میزاتها  بسبب  سیما  لا  تعویضیة،  أو  مماثلة  والمنطقة  المستهلك  له،  خصصت  الذي  والاستعمال  وأسعارها  میزاتها  بسبب  سیما  لا  تعویضیة،  أو  مماثلة  المستهلك 

الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة". الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة". 

، حیث یعني البعد الأول تحدید السلع والخدمات ، حیث یعني البعد الأول تحدید السلع والخدمات الجغرافيالجغرافيوالبعد  والبعد  السلعيالسلعيوللسوق المطلوب إثباتها بعدین: البعد  وللسوق المطلوب إثباتها بعدین: البعد  

أو   الاقتصادي  العون  فیها  یتمتع  التي  للمنطقة  الجغرافیة  الحدود  تحدید  فیعني  الثاني  أما  بدرجة كافیة،  أو  المتشابهة  الاقتصادي  العون  فیها  یتمتع  التي  للمنطقة  الجغرافیة  الحدود  تحدید  فیعني  الثاني  أما  بدرجة كافیة،  المتشابهة 

المؤسسة بهیمنة فیها. وتُعد الحصة في السوق المقیاس الأكثر دلالة على وضعیة الهیمنة وقد یكون كافیا لإثباتها  المؤسسة بهیمنة فیها. وتُعد الحصة في السوق المقیاس الأكثر دلالة على وضعیة الهیمنة وقد یكون كافیا لإثباتها  

وأحسن مثال على ذلك وضعیة الاحتكار التي تمكن المستفید منها على مستوى سوق معینة من احتلال موقع هیمنة  وأحسن مثال على ذلك وضعیة الاحتكار التي تمكن المستفید منها على مستوى سوق معینة من احتلال موقع هیمنة  

عن طریق اكتساب كل أو أغلبیة حصص السوق.عن طریق اكتساب كل أو أغلبیة حصص السوق.

غیر أنه لتحدید حصة المؤسسة المهیمنة على السوق منها بنسبة مئویة معینة، و المشرع لم یشر إلى هذه النسبة  غیر أنه لتحدید حصة المؤسسة المهیمنة على السوق منها بنسبة مئویة معینة، و المشرع لم یشر إلى هذه النسبة  

التنفیذي   التنفیذي  واكتفى بالنص في المرسوم  في مادته الرابعة على ما یلي:" تحدد حصة السوق بین رقم  في مادته الرابعة على ما یلي:" تحدد حصة السوق بین رقم  413413--00020002واكتفى بالنص في المرسوم 

..أعمال العون الاقتصادي المعني ورقم أعمال جمیع الأعوان الاقتصادیین الموجودین في نفس السوق"أعمال العون الاقتصادي المعني ورقم أعمال جمیع الأعوان الاقتصادیین الموجودین في نفس السوق"

القانون المقارن  هذا وهذا و القانون المقارن  في  الفرنسي أن قیاس الحصة من السوق وأن نسبة  في  المنافسة  الفرنسي أن قیاس الحصة من السوق وأن نسبة  یعتبر مجلس  المنافسة  % كافیة  % كافیة  0808یعتبر مجلس 

..الهیمنةالهیمنةكمعیار رئیسي للدلالة على وجود وضعیة كمعیار رئیسي للدلالة على وجود وضعیة 

::ثانیا: قوة الهیمنة ثانیا: قوة الهیمنة 

ـابع اقتصادي،  ـذا نشاط ذو ط ـابع اقتصادي، إن التعسف في وضعیة الهیمنة لا یمكن تصور قیامه إلا من خلال مؤسسة ل ـذا نشاط ذو ط إن التعسف في وضعیة الهیمنة لا یمكن تصور قیامه إلا من خلال مؤسسة ل

نسبة   بأن  قراراتها  أحد  في  الأوروبیة  الاقتصادیة  للمجموعة  التابعة  المنافسة  لجنة  قضت  نسبة  وقد  بأن  قراراتها  أحد  في  الأوروبیة  الاقتصادیة  للمجموعة  التابعة  المنافسة  لجنة  قضت  من حصة  0909وقد  من حصة  %   %

السوق أحیانا لیست كافیة للدلالة على قیام وضعیة الهیمنة. السوق أحیانا لیست كافیة للدلالة على قیام وضعیة الهیمنة. 

وعلى الرغم من وجود حصة السوق فإنها غیر كافیة، للدلالة وحدها على وجود وضعیة الهیمنة، لهذا تنص وعلى الرغم من وجود حصة السوق فإنها غیر كافیة، للدلالة وحدها على وجود وضعیة الهیمنة، لهذا تنص 

»»معظم التشریعات على مؤشر ومعیار آخر یعرف أیضا التجمع المبین للقوة الاقتصادیةمعظم التشریعات على مؤشر ومعیار آخر یعرف أیضا التجمع المبین للقوة الاقتصادیة LLaa ccoonncceennttrraattiioonn

mmaanniiffeessttee ddee llaa ppuuiissssaannccee ééccoonnoommiiqquuee ـ " وضعیة الاحتكار«« ـ " وضعیة الاحتكارأو ما یعرف ب »»أو ما یعرف ب LLaa ssiittuuaattiioonn ddee

mmoonnooppoollee..

القوة یتحققوو القوة یتحققمثال هذه  من خلال قدرة المؤسسة على رفع الأسعار أو وضع حواجز للدخول إلى السوق أو  من خلال قدرة المؤسسة على رفع الأسعار أو وضع حواجز للدخول إلى السوق أو  مثال هذه 

شهرة المؤسسة وتقدمها الملحوظ في السوق، أو كون القطاع الذي تمارس فیه نشاطها مربحا. شهرة المؤسسة وتقدمها الملحوظ في السوق، أو كون القطاع الذي تمارس فیه نشاطها مربحا. 

::: التعسف في وضعیة الهیمنة : التعسف في وضعیة الهیمنة ني ني الفرع الثا الفرع الثا 

" یحظر " یحظر أنه  أنه  السابقة التي تنص علىالسابقة التي تنص على7070تناول المشرع التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة بالحظر في المادة  تناول المشرع التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة بالحظر في المادة  

كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق..."، فالتعسف في الهیمنة إذن هو الذي یكون محل إدانة لذا یجب كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق..."، فالتعسف في الهیمنة إذن هو الذي یكون محل إدانة لذا یجب 

تعریفه (الفقرة الأولى)، وعلاوة على ذلك یجب توضیح السلوك الذي یتجسد في صورة ممارسات تعسفیة (الفقرة  تعریفه (الفقرة الأولى)، وعلاوة على ذلك یجب توضیح السلوك الذي یتجسد في صورة ممارسات تعسفیة (الفقرة  

..ثانیة)ثانیة)

::الفقرة الأولى: تعریف التعسف في وضعیة الهیمنة الفقرة الأولى: تعریف التعسف في وضعیة الهیمنة 

حیث نص حیث نص 413413--00020002بقي موضوع التعسف في وضعیة الهیمنة غامضا إلى أن صدر المرسوم التنفیذي رقم  بقي موضوع التعسف في وضعیة الهیمنة غامضا إلى أن صدر المرسوم التنفیذي رقم  

منه على : " یعتبر تعسفا في وضعیة الهیمنة على السوق أو على جزء منه كل فعل یرتكبه عون  منه على : " یعتبر تعسفا في وضعیة الهیمنة على السوق أو على جزء منه كل فعل یرتكبه عون  5050في المادة  في المادة  

::اقتصادي في وضعیة هیمنة على السوق المعنیة یستجیب على الخصوص للمقاییس الآتیةاقتصادي في وضعیة هیمنة على السوق المعنیة یستجیب على الخصوص للمقاییس الآتیة

المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرها، المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرها، --
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المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة، المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة، --

غیاب حل بدیل بسبب وضعیة تبعیة اقتصادیة". غیاب حل بدیل بسبب وضعیة تبعیة اقتصادیة". --

تمكن مؤسسة ما من  تمكن مؤسسة ما من  وضعیة الهیمنة بأنها "تلك الوضعیة التي  وضعیة الهیمنة بأنها "تلك الوضعیة التي  3030--3030من الأمر رقم  من الأمر رقم  3030وقد عرفت المادة  وقد عرفت المادة  

ـطیها إمكانیة  ـأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تع ـطیها إمكانیة الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من ش ـأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تع الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من ش

ـرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسها، أو زبائنها أو ممونیها". ـرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسها، أو زبائنها أو ممونیها".القیام بتص القیام بتص

على كل یمكن القول بأن الاستغلال التعسفي أو التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق هو: " كل فعل یرمي على كل یمكن القول بأن الاستغلال التعسفي أو التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق هو: " كل فعل یرمي 

..""إلى الحد و إلغاء منافع المنافسة في السوق أو جزء منه و هو فعل ممنوع"إلى الحد و إلغاء منافع المنافسة في السوق أو جزء منه و هو فعل ممنوع"

الهیكل التعسف  وهي  الأولى  في صورتین:  التعسف  ویظهر  الهیكلهذا  التعسف  وهي  الأولى  في صورتین:  التعسف  ویظهر  LL’’aabbuussهذا  ddee ssttrruuccttuurree  ـها فی تقوم  ـها  أین  فی تقوم  أین 

في  فتتمثل  الثانیة  والصورة  المنافسة،  بقواعد  فتخل  أخرى،  مؤسسات  على  بالقضاء  هیمنتها  بتقویة  في المؤسسة  فتتمثل  الثانیة  والصورة  المنافسة،  بقواعد  فتخل  أخرى،  مؤسسات  على  بالقضاء  هیمنتها  بتقویة  المؤسسة 

ll’’aabbuussالتعسف في السلوكالتعسف في السلوك ddee ccoommppoorrtteemmeenntt  ویتعلق بكل ممارسة تبحث من خلالها المؤسسة المهیمنة على  ویتعلق بكل ممارسة تبحث من خلالها المؤسسة المهیمنة على

من الأمر رقم من الأمر رقم 7070وتنص المادة  وتنص المادة  ..الاستفادة من مزایا لم تكن قادرة على الحصول علیها في وضع تنافسي عاديالاستفادة من مزایا لم تكن قادرة على الحصول علیها في وضع تنافسي عادي

على:" یمنع كل تعسف ناتج عن هیمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه...". على:" یمنع كل تعسف ناتج عن هیمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه...". 3030--3030

الفقرة ثانیة: الممارسات التعسفیة: الفقرة ثانیة: الممارسات التعسفیة: 

الممارسات المتعلقة بالأسعار وشروط البیع والممارسات الخاصة الممارسات المتعلقة بالأسعار وشروط البیع والممارسات الخاصة یمكن تصنیف هذه الممارسات التعسفیة إلى یمكن تصنیف هذه الممارسات التعسفیة إلى 

..بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیینبالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین

الممارسات المتعلقة بالأسعار وشروط البیع:  الممارسات المتعلقة بالأسعار وشروط البیع:  --11

..تتمثل هذه الممارسات الماسة بالأسعار، والممارسات الخاصة بشروط البیعتتمثل هذه الممارسات الماسة بالأسعار، والممارسات الخاصة بشروط البیع

بالأسعار:--أ أ  الماسة  بالأسعار:الممارسات  الماسة  المادة  الممارسات  لنص  المادة  طبقا  لنص  الأمر  55//77طبقا  الأمر  من  على  3030--3030من  المهیمنة  المؤسسة  على  على  "یحظر  المهیمنة  المؤسسة  على  "یحظر 

وفرض  ولانخفاضها"،  الأسعار  المصطنع لارتفاع  بالتشجیع  السوق  قواعد  الأسعار حسب  تحدید  "عرقلة  وفرض السوق:  ولانخفاضها"،  الأسعار  المصطنع لارتفاع  بالتشجیع  السوق  قواعد  الأسعار حسب  تحدید  "عرقلة  السوق: 

الأسعار یتم إما برفعها أو خفضها اصطناعیا".الأسعار یتم إما برفعها أو خفضها اصطناعیا".

البیع: --ب ب  بشروط  المتعلقة  البیع: الممارسات  بشروط  المتعلقة  من الممارسات  الإعفاء  شرط  بإدراج  الاقتصادي  العون  قیام  تعسفیة  ممارسة  من تعتبر  الإعفاء  شرط  بإدراج  الاقتصادي  العون  قیام  تعسفیة  ممارسة  تعتبر 

المسؤولیة في الشروط العامة للبیع، وذلك على حساب المستهلك. المسؤولیة في الشروط العامة للبیع، وذلك على حساب المستهلك. 

الممارسات الخاصة بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین:  الممارسات الخاصة بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین:  --22

وفرض  أدنى  بسعر  البیع  بإعادة  والالتزام  التجاریة  العلاقات  قطع  البیع،  رفض  في:  الممارسات  هذه  وفرض تتمثل  أدنى  بسعر  البیع  بإعادة  والالتزام  التجاریة  العلاقات  قطع  البیع،  رفض  في:  الممارسات  هذه  تتمثل 

شروط خاصة على الموزعین. وهناك أیضا ممارسات تعسفیة كثیرة لا یمكن تعدادها، وهي التي یمكن أن تترتب شروط خاصة على الموزعین. وهناك أیضا ممارسات تعسفیة كثیرة لا یمكن تعدادها، وهي التي یمكن أن تترتب 

على حیازة وضعیة كاحتباس مخزون من منتجات في محلات، البیع المشروط بكمیة دنیا. على حیازة وضعیة كاحتباس مخزون من منتجات في محلات، البیع المشروط بكمیة دنیا. 

::: التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة : التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة ثالث ثالث ال ال فرع فرع ال ال 

المادة   خلال  من  الاقتصادیة  التبعیة  وضعیة  استغلال  في  التعسف  المشرع  المادة  تناول  خلال  من  الاقتصادیة  التبعیة  وضعیة  استغلال  في  التعسف  المشرع  الأمر  1111تناول  الأمر  من  3030--3030من 

(الف مفهومها  سنتناول  لذلك  للمنافسة.  المقیدة  الممارسات  ضمن  (الفواعتبرها  مفهومها  سنتناول  لذلك  للمنافسة.  المقیدة  الممارسات  ضمن  التعسفي  ىىالأولالأولقرة قرة واعتبرها  الاستغلال  ثم  التعسفي  )  الاستغلال  ثم   (

).).ثانیةثانیةالالقرةقرةلوضعیة التبعیة الاقتصادیة (الفلوضعیة التبعیة الاقتصادیة (الف

::الاقتصادیة الاقتصادیة : مفهوم وضعیة التبعیة  : مفهوم وضعیة التبعیة  ى ى الأول الأول قرة قرة الف الف 
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لیس هناك مفهوم محدد للتبعیة الاقتصادیة، لأن مفهوم التبعیة الاقتصادیة هو مفهوم مثیر للجدل ولم یلق لحد لیس هناك مفهوم محدد للتبعیة الاقتصادیة، لأن مفهوم التبعیة الاقتصادیة هو مفهوم مثیر للجدل ولم یلق لحد 

إلا قلیلا من الصدى. لكن سنحاول إعطاء تعریف لها بالإضافة إلا قلیلا من الصدى. لكن سنحاول إعطاء تعریف لها بالإضافة --مقارنة بغیره من الممارسات المحظورة مقارنة بغیره من الممارسات المحظورة ––الآن  الآن  

..إلى شروط تحقق هذه الحالة إلى شروط تحقق هذه الحالة 

::: تعریف حالة التبعیة الاقتصادیة : تعریف حالة التبعیة الاقتصادیة أولا أولا 

" العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها " العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها بأنهابأنهافقرة أخیرة من قانون المنافسة  فقرة أخیرة من قانون المنافسة  3030المادة  المادة  عرفها المشرع من خلال  عرفها المشرع من خلال  

كانت  أخرى سواء  علیها مؤسسة  تفرضها  التي  بالشروط  التعاقد  أرادت رفض  إذا  مقارن  بدیل  ما حل  كانت لمؤسسة  أخرى سواء  علیها مؤسسة  تفرضها  التي  بالشروط  التعاقد  أرادت رفض  إذا  مقارن  بدیل  ما حل  لمؤسسة 

ـت المادة  ـت المادة زبونا أو ممونا"، في حین نص ـظر التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة. 1111زبونا أو ممونا"، في حین نص ـظر التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة. من نفس الأمر على ح من نفس الأمر على ح

::تحقق حالة التبعیة الاقتصادیة تحقق حالة التبعیة الاقتصادیة : شروط : شروط ثانیا ثانیا 

لمعرفة وجود حالة تبعیة لابد من توافر مقاییس معینة تحدد هذه التبعیة. ولا یشترط للقول بذلك توافر جمیع  لمعرفة وجود حالة تبعیة لابد من توافر مقاییس معینة تحدد هذه التبعیة. ولا یشترط للقول بذلك توافر جمیع  

وتتمثل في:وتتمثل في:المعاییر بل یكفي توافر عدد كبیر منها، المعاییر بل یكفي توافر عدد كبیر منها، 

معاییر تبعیة الموزع للممون : معاییر تبعیة الموزع للممون : --11

لتحدید هذه التبعیة یجب توافر أربعة شروط، هي:لتحدید هذه التبعیة یجب توافر أربعة شروط، هي:

إن شهرة العلامة ترجع في الأساس إلى المستهلك أي أن له السلطة التقدیریة في تحدیدها طبقا  إن شهرة العلامة ترجع في الأساس إلى المستهلك أي أن له السلطة التقدیریة في تحدیدها طبقا  شهرة العلامة:شهرة العلامة:--أ أ 

لدرجة استهلاكه لها، وتكون الشهرة مؤشرا على وجود حالة التبعیة الاقتصادیة. لدرجة استهلاكه لها، وتكون الشهرة مؤشرا على وجود حالة التبعیة الاقتصادیة. 

للممون: --ب ب  العائدة  السوق  للممون: حصة  العائدة  السوق  القوة الاقتصادیة، و لیس  حصة  الممون دلالة على  التي یحوزها  الحصة  نسبة  القوة الاقتصادیة، و لیس  تعتبر  الممون دلالة على  التي یحوزها  الحصة  نسبة  تعتبر 

مهما أن یكون مهیمنا اقتصادیا و لكن المهم أن یؤدي بهذه الحصة إلى خضوع الطرف الآخر إلیه، و تقدر هذه مهما أن یكون مهیمنا اقتصادیا و لكن المهم أن یؤدي بهذه الحصة إلى خضوع الطرف الآخر إلیه، و تقدر هذه 

الحصة حسب التقلبات التي یعرفها السوق. الحصة حسب التقلبات التي یعرفها السوق. 

هذا المعیار له أهمیة كبیرة في معرفة درجة التبعیة التي یتواجد  هذا المعیار له أهمیة كبیرة في معرفة درجة التبعیة التي یتواجد  نسبة مواد الممون في رقم أعمال الموزع:نسبة مواد الممون في رقم أعمال الموزع:--ج ج 

فیها الموزع إزاء الممون، و مدى قدرته على التحول عن، كما أن نسبة هذه الحصة معتبرة و تحدد على الأقل  فیها الموزع إزاء الممون، و مدى قدرته على التحول عن، كما أن نسبة هذه الحصة معتبرة و تحدد على الأقل  

بالنسبة لكل مادة على حدة، وتقدر بصورة نسبیة ودینامیكیة، كما 5252بنسبة  بنسبة   ذلك  الموزع، و  بالنسبة لكل مادة على حدة، وتقدر بصورة نسبیة ودینامیكیة، كما % من رقم أعمال  ذلك  الموزع، و  % من رقم أعمال 

یجب أن یأخذ بعین الاعتبار أثناء التقدیر عامل آخر وهو أن تكون حصة مواد الممون في رقم أعمال الموزع من  یجب أن یأخذ بعین الاعتبار أثناء التقدیر عامل آخر وهو أن تكون حصة مواد الممون في رقم أعمال الموزع من  

خلال تركیبة السوق أي حالة السوق. خلال تركیبة السوق أي حالة السوق. 

المعادل:--د د  أو  البدیل  الحل  المعادل:غیاب  أو  البدیل  الحل  رقم  غیاب  التنفیذي  المرسوم  في  المشرع  علیه  رقم  نص  التنفیذي  المرسوم  في  المشرع  علیه  ـحدد 413413--00020002نص  ی ـحدد الذي  ی الذي 

نص على هذا المعیار  نص على هذا المعیار  3030--3030المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة، غیر أن الأمر رقم  المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة، غیر أن الأمر رقم  

: "وضعیة التبعیة الاقتصادیة: هي العلاقة التجاریة التي لا یكون  : "وضعیة التبعیة الاقتصادیة: هي العلاقة التجاریة التي لا یكون  ..في إطار التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةفي إطار التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذ أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذ أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت 

زبونا أم ممونا ". زبونا أم ممونا ". 

نكون بصدد هذه الحالة عندما تكون العلاقة التعاقدیة مختلة أي لصالح الموزع، نكون بصدد هذه الحالة عندما تكون العلاقة التعاقدیة مختلة أي لصالح الموزع، معاییر تبعیة الممون للموزع: معاییر تبعیة الممون للموزع: --22

::و لتحدید ذلك یوجد عدة معاییر منهاو لتحدید ذلك یوجد عدة معاییر منها

: یكون هذا المعیار محددا للتبعیة في حالة إذا كان الممون غیر  : یكون هذا المعیار محددا للتبعیة في حالة إذا كان الممون غیر  أهمیة الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة أهمیة الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة --أ أ 

منتجات   تسویق  بعملیة  یقوم  الذي  هو  الأخیر  هذا  أن  باعتبار  السوق  في  الموزع  خدمات  عن  للاستغناء  منتجات  قابل  تسویق  بعملیة  یقوم  الذي  هو  الأخیر  هذا  أن  باعتبار  السوق  في  الموزع  خدمات  عن  للاستغناء  قابل 

الممون.  الممون.  
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الموزع:--ب ب  مع  الممون  طرف  من  المحققة  الأعمال  رقم  الموزع:حصة  مع  الممون  طرف  من  المحققة  الأعمال  رقم  حازها  حصة  التي  الحصة  الاعتبار  بعین  هنا  حازها  یؤخذ  التي  الحصة  الاعتبار  بعین  هنا  یؤخذ 

المنتجات   تسویق  في  أهمیته  ومدى  التبعیة  لتحقیق  معتبرة  تكون  أن  یجب  لذلك  الممون،  أعمال  رقم  في  المنتجات  الموزع  تسویق  في  أهمیته  ومدى  التبعیة  لتحقیق  معتبرة  تكون  أن  یجب  لذلك  الممون،  أعمال  رقم  في  الموزع 

..خاصة إذا كانت له شهرة عالمیةخاصة إذا كانت له شهرة عالمیة

إذا كان معیار الحل البدیل معیارا لتحدید التبعیة الاقتصادیة للموزع اتجاه الممون فهو أیضا إذا كان معیار الحل البدیل معیارا لتحدید التبعیة الاقتصادیة للموزع اتجاه الممون فهو أیضا غیاب الحل البدیل: غیاب الحل البدیل: --ج ج 

التبعیة الاقتصادیة للممون اتجاه الموزع، و یبحث عما إذا كان هناك حل بدیل للممون أم لا، أي  التبعیة الاقتصادیة للممون اتجاه الموزع، و یبحث عما إذا كان هناك حل بدیل للممون أم لا، أي معیار لتحدید  معیار لتحدید 

إذا كان في  الممونة، إلا  للمؤسسة  بدیل  بدیلة فعلیة من أجل تصریف منتجاته، ولا یوجد حل  توافر حلول  إذا كان في مدى  الممونة، إلا  للمؤسسة  بدیل  بدیلة فعلیة من أجل تصریف منتجاته، ولا یوجد حل  توافر حلول  مدى 

مقدورها إیجاد المنافذ الضروریة لتصریف البضاعة المشابهة لتلك التي تحوزها.مقدورها إیجاد المنافذ الضروریة لتصریف البضاعة المشابهة لتلك التي تحوزها.

: الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة: : الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة: ة ة الثانی الثانی قرة قرة الف الف 

الممارسات التعسفیة الناتجة عن حالة التبعیة الاقتصادیة لا تكون ممنوعة إلا إذا كان هناك تعسف من شأنه الممارسات التعسفیة الناتجة عن حالة التبعیة الاقتصادیة لا تكون ممنوعة إلا إذا كان هناك تعسف من شأنه إنإن

..إعاقة المنافسة أو تقییدها أو تزییفها، وهنا یتدخل التشریع لخلق التوازنإعاقة المنافسة أو تقییدها أو تزییفها، وهنا یتدخل التشریع لخلق التوازن

::الأعمال الموصوفة بالتعسف الأعمال الموصوفة بالتعسف أولا: أولا: 

..سنتناول هنا الممارسات التعسفیة التي ذكرها القانون، والممارسات التعسفیة الأخرى كما استخلصها القضاءسنتناول هنا الممارسات التعسفیة التي ذكرها القانون، والممارسات التعسفیة الأخرى كما استخلصها القضاء

على غرار المشرع الفرنسي، قدم المشرع الجزائري قائمة لمجموعة من  على غرار المشرع الفرنسي، قدم المشرع الجزائري قائمة لمجموعة من  الممارسات التعسفیة بنص القانون:  الممارسات التعسفیة بنص القانون:  --11

الممارسات التعسفیة التي تعبر عن التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، مثلما فعل بالنسبة للتعسف في وضعیة  الممارسات التعسفیة التي تعبر عن التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، مثلما فعل بالنسبة للتعسف في وضعیة  

الهیمنة.  الهیمنة.  

ومن بین هذه الممارسات: رفض البیع، والبیوع المترابطة والبیوع التمییزیة، قطع العلاقات التجاریة. ومن بین هذه الممارسات: رفض البیع، والبیوع المترابطة والبیوع التمییزیة، قطع العلاقات التجاریة. 

بالإضافة إلى الممارسات التعسفیة السابقة هناك عدة ممارسات منعتها  بالإضافة إلى الممارسات التعسفیة السابقة هناك عدة ممارسات منعتها  الممارسات التعسفیة في تعامل القضاء:  الممارسات التعسفیة في تعامل القضاء:  --22

هي: الاقتصادیة،  التبعیة  لحالة  تعسفیا  استغلالا  تشكل  لأنها  فرنسا  في  المنافسة  هي:لجنة  الاقتصادیة،  التبعیة  لحالة  تعسفیا  استغلالا  تشكل  لأنها  فرنسا  في  المنافسة  الاعتماد  لجنة  منحة  الاعتماد  اشتراط  منحة  اشتراط 

وتعویض ذي الأثر الرجعي أو المطالبة  بأثاث مجاني و تضییق الدخول لبعض الموزعین وإبعاد بعض الممونین  وتعویض ذي الأثر الرجعي أو المطالبة  بأثاث مجاني و تضییق الدخول لبعض الموزعین وإبعاد بعض الممونین  

و التخفیض المفاجئ لحصصهم بعد التقدم بطلبات مفرطة إلى غیر ذلك من الممارسات التعسفیة.و التخفیض المفاجئ لحصصهم بعد التقدم بطلبات مفرطة إلى غیر ذلك من الممارسات التعسفیة.

::: المساس بالمنافسة في السوق: المساس بالمنافسة في السوقثانیا ثانیا 

كما تقدم ذكره فإن الاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة لا یعاقب علیه بصورة مطلقة، ما لم یتنج عنه كما تقدم ذكره فإن الاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة لا یعاقب علیه بصورة مطلقة، ما لم یتنج عنه 

3030--3030من الأمر من الأمر 1111المساس بالمنافسة في السوق، ولقد نص المشرع الجزائري على ذلك من خلال نص المادة  المساس بالمنافسة في السوق، ولقد نص المشرع الجزائري على ذلك من خلال نص المادة  

المتعلق بالمنافسة على النحو التالي:  المتعلق بالمنافسة على النحو التالي:  

فالتعسف یجب أن یكون غرضه أو أثره، كما في فالتعسف یجب أن یكون غرضه أو أثره، كما في ضرورة مساس الممارسات التعسفیة بالمنافسة في السوق: ضرورة مساس الممارسات التعسفیة بالمنافسة في السوق: --11

یتطلب   الاقتصادیة  التبعیة  في  التعسف  فإن فحص  لهذا  الهیمنة،  في وضعیة  والتعسف  المحظورة  الاتفاقات  یتطلب  حالة  الاقتصادیة  التبعیة  في  التعسف  فإن فحص  لهذا  الهیمنة،  في وضعیة  والتعسف  المحظورة  الاتفاقات  حالة 

::تحدید وتحلیل السوق. وتقدر الممارسات التعسفیة بالإحالة إلى السوق من خلال ثلاثة مستویات مختلفتحدید وتحلیل السوق. وتقدر الممارسات التعسفیة بالإحالة إلى السوق من خلال ثلاثة مستویات مختلف

..السوقالسوقمن الضروري قیاس حصة الممون في المواد و الخدمات المعنیة في من الضروري قیاس حصة الممون في المواد و الخدمات المعنیة في --

البد -- البد مدى توافر الحلول  بالبحث إذا كان الموزع في مقدوره الحصول یلة والمماثلة الاقتصادیة و یلة والمماثلة الاقتصادیة و مدى توافر الحلول  بالبحث إذا كان الموزع في مقدوره الحصول یتعلق الأمر  یتعلق الأمر 

..على المواد البدیلة المشكلة للسوقعلى المواد البدیلة المشكلة للسوق

تقدیر الطابع المناهض للمنافسة من خلال تحدید طبیعة السوق التي یجري فیها التعسف.تقدیر الطابع المناهض للمنافسة من خلال تحدید طبیعة السوق التي یجري فیها التعسف.--
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هنا تكون فكرة التبعیة الاقتصادیة مستقلة تماما عن  هنا تكون فكرة التبعیة الاقتصادیة مستقلة تماما عن  لا ضرورة لتجسید المساس بالمنافسة والإحالة إلى السوق:لا ضرورة لتجسید المساس بالمنافسة والإحالة إلى السوق:--22

فكرة الهیمنة، ولا یكون تقدیرها إلا بعد تحلیل السوق، مما یترتب على ذلك أن یكون نطاق تطبیق الحضر على  فكرة الهیمنة، ولا یكون تقدیرها إلا بعد تحلیل السوق، مما یترتب على ذلك أن یكون نطاق تطبیق الحضر على  

بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وإلى الحالة التي   المتعلقة  التبعیة  الناتجة ممتدا إلى حالات  التعسفیة  التي  الممارسات  بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وإلى الحالة  المتعلقة  التبعیة  الناتجة ممتدا إلى حالات  التعسفیة  الممارسات 

یكون التعسف مؤدیا إلى زوال المؤسسة أو إلى انسحابها.یكون التعسف مؤدیا إلى زوال المؤسسة أو إلى انسحابها.

::: تنظیم التجمیعات الاقتصادیة : تنظیم التجمیعات الاقتصادیة لث لث الثا الثا طلب طلب الم الم 

الاقتصادیة مفیدة أحیانا للاقتصاد الوطني للدول،لأنه بواسطتها تتم مواجهة المنافسة الاقتصادیة مفیدة أحیانا للاقتصاد الوطني للدول،لأنه بواسطتها تتم مواجهة المنافسة نتیجة لاعتبار التجمیعات نتیجة لاعتبار التجمیعات 

ف فالدولیة،  السوقإإالدولیة،  على  سلبي  تأثیر  لها  إذا كانت  إلا  تباشر  لا  مراقبتها  السوقن  على  سلبي  تأثیر  لها  إذا كانت  إلا  تباشر  لا  مراقبتها  التجمیعات  ººن  مفهوم  سنتناول  التجمیعات  وعلیه،  مفهوم  سنتناول  وعلیه، 

الثاني). الثاني). فرعفرعالأول) شروط ممارسة الرقابة على التجمیعات (الالأول) شروط ممارسة الرقابة على التجمیعات (الفرعفرعالاقتصادیة (الالاقتصادیة (ال

::الفرع الأول: مفهوم التجمیعات الاقتصادیة الفرع الأول: مفهوم التجمیعات الاقتصادیة 

القانون   یقتضیه  ما  وفق  تجمیعات  شكل  في  الاقتصادیة  المؤسسات  تركیز  أن  إلى  الإشارة  من  بد  لا  القانون  أولا  یقتضیه  ما  وفق  تجمیعات  شكل  في  الاقتصادیة  المؤسسات  تركیز  أن  إلى  الإشارة  من  بد  لا  أولا 

هي خطوة ایجابیة تساعد على إنشاء وتكوین وحدات اقتصادیة ضخمة مما یعود بالمنفعة  هي خطوة ایجابیة تساعد على إنشاء وتكوین وحدات اقتصادیة ضخمة مما یعود بالمنفعة  والتشریع المعمول بهماوالتشریع المعمول بهما

على الاقتصاد وتیرة التقدم التكنولوجي والتقني وبالتالي الاقتصاد ككل. على الاقتصاد وتیرة التقدم التكنولوجي والتقني وبالتالي الاقتصاد ككل. 

الظاهرة هي سلاح دو   الظاهرة هي سلاح دو  لكن هذه  السوق معرقلة بذلك التجمیعات التجمیعات حدین فحدین فلكن هذه  السیطرة والتحكم في  السوق معرقلة بذلك یمكن أن تخفي  السیطرة والتحكم في  یمكن أن تخفي 

كل    وعلى  للمؤسسات،  الطبیعي  كل   الدخول  وعلى  للمؤسسات،  الطبیعي  بذكر صورها  یعرف  یعرف  لم  لم  الدخول  اكتفى  وإنما  الاقتصادیة،  التجمیعات  بذكر صورها  المشرع  اكتفى  وإنما  الاقتصادیة،  التجمیعات  المشرع 

الثانیة).الثانیة).قرةقرةالأولى) والعملیات الخاضعة للرقابة (الفالأولى) والعملیات الخاضعة للرقابة (الففقرة فقرة الاقتصادیة (الالاقتصادیة (الالتجمیعالتجمیعوحالاتها، لذلك سنتناول تعریف وحالاتها، لذلك سنتناول تعریف 

::الفقرة الأولى: تعریف التجمیعات الاقتصادیة الفقرة الأولى: تعریف التجمیعات الاقتصادیة 

معظم   أن  نشیر  معظم  بدایة  أن  نشیر  الجزائري  بدایة  المشرع  نظّمها  بینما  الاقتصادي"  "التركیز  تسمیة  أطلقت  العربیة  الجزائري  التشریعات  المشرع  نظّمها  بینما  الاقتصادي"  "التركیز  تسمیة  أطلقت  العربیة  التشریعات 

تحت تسمیة " التجمیع الاقتصادي"؛ ولعلّه أراد بذلك منحه مفهوم خاص في نظر قانون المنافسة وتفرقته بذلك عن  تحت تسمیة " التجمیع الاقتصادي"؛ ولعلّه أراد بذلك منحه مفهوم خاص في نظر قانون المنافسة وتفرقته بذلك عن  

مفاهیم أخرى كتجمع الشركات أو التجمعات ذات المنفعة الاقتصادیة، بالرغم من أن "التركیز الاقتصادي" جدیر مفاهیم أخرى كتجمع الشركات أو التجمعات ذات المنفعة الاقتصادیة، بالرغم من أن "التركیز الاقتصادي" جدیر 

" التسمیة  هذه  استعمل  بالفرنسیة  النص  وأن  خاصة  المقصود،  المعنى  عن  "بالتعبیر  التسمیة  هذه  استعمل  بالفرنسیة  النص  وأن  خاصة  المقصود،  المعنى  عن  ccoonncceennttrraattiioonnبالتعبیر 

ééccoonnoommiiqquuee."."

ـذه الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة إذا لم  ـن ه ـ ـادي من بی ـ ـع الاقتص ـ ـر التجمی ـ ـذه الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة إذا لم ویعتب ـن ه ـ ـادي من بی ـ ـع الاقتص ـ ـر التجمی ـ ویعتب

ـة،  ـ ـرع إخضاعه للمراقب ـ ـب المش ـ ـة، یُراقب، لذلك أوج ـ ـرع إخضاعه للمراقب ـ ـب المش ـ رقابة مؤسسات  رقابة مؤسسات  هو هو المقصود بالتجمیعات الاقتصادیة،المقصود بالتجمیعات الاقتصادیة،ففیُراقب، لذلك أوج

عمومیة الصیاغة التي جاءت عمومیة الصیاغة التي جاءت لكن  لكن  من الأمر السابق ذكره،  من الأمر السابق ذكره،  6161و  و  5151نص المادتین  نص المادتین  للوفقا وفقا على مؤسسات أخرى،  على مؤسسات أخرى،  

التي  العملیات  كل  بمراقبة  ویسمح  ـعا،  واس مجالا  التجمیع  مراقبة  ـبیق  تط مجال  ـعل  یج المادتین،  هاتین  التي بها  العملیات  كل  بمراقبة  ویسمح  ـعا،  واس مجالا  التجمیع  مراقبة  ـبیق  تط مجال  ـعل  یج المادتین،  هاتین  بها 

LLaaتؤدي إلى التحویل الكلي أو الجزئي للملكیة، والتي نجد على رأسها الاندماجتؤدي إلى التحویل الكلي أو الجزئي للملكیة، والتي نجد على رأسها الاندماج FFuussiioonnوالمساهمات المالیةوالمساهمات المالیة

PPrriissee ddee ppaarrttiicciippaattiioonnا اوإنشاء  المشتركةوإنشاء  المشتركةلمؤسسات  CCrrééaattiioonnلمؤسسات  dd’’uunnee ffiilliiaallee ccoommmmuunnee وكذلك وكذلك

التصرفات التي تنقل الانتفاع.التصرفات التي تنقل الانتفاع.

::الخاضعة للرقابة الخاضعة للرقابة التجمیعات  التجمیعات  الثانیة:  الثانیة:  الفقرة  الفقرة  

هدفها  ولیس  الأولى  بالدرجة  والسوق  المستهلك  حمایة  شأنها  من  والتي  المتنافسین  حمایة  إلى  الرقابة  هدفها تهدف  ولیس  الأولى  بالدرجة  والسوق  المستهلك  حمایة  شأنها  من  والتي  المتنافسین  حمایة  إلى  الرقابة  تهدف 

حمایة المصالح الخاصة للمتنافسین، فالرقابة هنا هي مجال لضمان احترام مبدأ حریة الاستثمار في إطار احترام  حمایة المصالح الخاصة للمتنافسین، فالرقابة هنا هي مجال لضمان احترام مبدأ حریة الاستثمار في إطار احترام  



22

من خلال من خلال لتجمیعات الاقتصادیةلتجمیعات الاقتصادیةلل3030//3030ن المكرس دستوریا؛ ولقد خصص المشرع الفصل الثالث من الأمرن المكرس دستوریا؛ ولقد خصص المشرع الفصل الثالث من الأمرالقانو القانو 

مكرر. مكرر. 1212هي المادة هي المادة 80028002سبع مواد ثم أضاف مادة أخرى من خلال تعدیل  سبع مواد ثم أضاف مادة أخرى من خلال تعدیل  

على كل انتهج المشرع الجزائري  على كل انتهج المشرع الجزائري  

بعدة طرق أو وسائل، هي: بعدة طرق أو وسائل، هي: 3030--3030من الأمر من الأمر 5151یتم التجمیع الاقتصادي حسب نص المادة یتم التجمیع الاقتصادي حسب نص المادة 

فإنه یعد تجمیعا اندماج مؤسسان أو أكثر مستقتلتان، والملاحظ فإنه یعد تجمیعا اندماج مؤسسان أو أكثر مستقتلتان، والملاحظ 5151المادة  المادة  نص  نص  للطبقاطبقا::في شكل أفقي في شكل أفقي الاندماج الاندماج --11

والتي   الأمر،  هذا  في  المؤسسة  لمفهوم  طبقا  یتم  بأن  للاندماج  والموضوعي  الشخصي  النطاق  حدد  المشرع  والتي  أن  الأمر،  هذا  في  المؤسسة  لمفهوم  طبقا  یتم  بأن  للاندماج  والموضوعي  الشخصي  النطاق  حدد  المشرع  أن 

إذا كان إذا كان تمارس نشاطا اقتصادیا من نفس النوع ولكن باستقلالیة في التأسیس القانوني وفي طبیعة تمویلها، وهنا  تمارس نشاطا اقتصادیا من نفس النوع ولكن باستقلالیة في التأسیس القانوني وفي طبیعة تمویلها، وهنا  

ن المؤسسة ضمن قانون  ن المؤسسة ضمن قانون  إ إ لتجاریة، التي هي أشخاص معنویة فلتجاریة، التي هي أشخاص معنویة فالقانون التجاري قد تناول أحكام اندماج الشركات االقانون التجاري قد تناول أحكام اندماج الشركات ا

یقصد بها الأشخاص یقصد بها الأشخاص 5151المنافسة تشمل الشخص الطبیعي والمعنوي لذلك فان عبارة "مؤسسة" الواردة في المادة  المنافسة تشمل الشخص الطبیعي والمعنوي لذلك فان عبارة "مؤسسة" الواردة في المادة  

..المعنویة دون الطبیعیةالمعنویة دون الطبیعیة

ـلیه فإن مفهوم اندماج الشركات التجاریة هو ذاته المقصود في نص المادة   ـلیه فإن مفهوم اندماج الشركات التجاریة هو ذاته المقصود في نص المادة  وع ، والذي یتم بین مؤسستین  ، والذي یتم بین مؤسستین  5151وع

أو أكثر قد تكون من شكل واحد، أو ذات أشكال مختلفة، كما یمكن أن یتم الاندماج حتى في فترة التصفیة، خاصة  أو أكثر قد تكون من شكل واحد، أو ذات أشكال مختلفة، كما یمكن أن یتم الاندماج حتى في فترة التصفیة، خاصة  

في بدایتها. في بدایتها. 

بالمادة   الاندماج  على  الجزائري  المشرع  نص  بالمادة  وقد  الاندماج  على  الجزائري  المشرع  نص  الأمر  5151وقد  من  الأولى  الأمر  الفقرة  من  الأولى  بالمنافسة، 3030--3030الفقرة  بالمنافسة، المتعلق  المتعلق 

بالمواد   بالمواد  ونظمه  تمتع  467467إلى  إلى  447447ونظمه  بشرط  المزج،  أو  بالضم  الاندماج  ویكون  الجزائري،  التجاري  القانون  تمتع  من  بشرط  المزج،  أو  بالضم  الاندماج  ویكون  الجزائري،  التجاري  القانون  من 

انتقال انتقال ¡¡عقد بین الشركات الداخلة فیهعقد بین الشركات الداخلة فیهكونه  كونه  الشركات الداخلة في الاندماج بالشخصیة المعنویة، وأهم خصائصه هي  الشركات الداخلة في الاندماج بالشخصیة المعنویة، وأهم خصائصه هي  

زوال الشخصیة للشركة المندمجة.زوال الشخصیة للشركة المندمجة.¡¡الذمة المالیة  للشركة المندمجةالذمة المالیة  للشركة المندمجة

وقد   الاقتصادي،  التجمیع  في  المستعملة  الأدوات  من  معینة  شركة  في  أخذها  فیعتبر  المالیة،  المساهمات  وقد  أما  الاقتصادي،  التجمیع  في  المستعملة  الأدوات  من  معینة  شركة  في  أخذها  فیعتبر  المالیة،  المساهمات  أما 

على ذلك. على ذلك. 3030--3030من الأمر من الأمر 22//5151نصت المادة نصت المادة 

بأنه: "مرحلة سابقة على مرحلة الدمج یتم فیها استحواذ شركة على إدارة  ::الاستحواذ الاستحواذ --22 الفقه الاستحواذ  بأنه: "مرحلة سابقة على مرحلة الدمج یتم فیها استحواذ شركة على إدارة  عرف  الفقه الاستحواذ  عرف 

الدامجة خلال  الشركة  نهائیا في  الشركة دمجا  لدمج  تمهید  الدامجة خلال شركة أخرى، وذلك عن طریق شراء معظم أسهمها  الشركة  نهائیا في  الشركة دمجا  لدمج  تمهید  شركة أخرى، وذلك عن طریق شراء معظم أسهمها 

إیجاب معلوم من شركة لشركة معینة لغرض سیطرتها الإداریة  أو  یتحقق بعرض  القادمة، فالاستحواذ  إیجاب معلوم من شركة لشركة معینة لغرض سیطرتها الإداریة المرحلة  أو  یتحقق بعرض  القادمة، فالاستحواذ  المرحلة 

بعض  أو  كل  احدهما على  علیها حصول  یترتب  بین شخصین  قانونیة  أو:"عملیة   ، المستهدفة  الشركة  تلك  بعض على  أو  كل  احدهما على  علیها حصول  یترتب  بین شخصین  قانونیة  أو:"عملیة   ، المستهدفة  الشركة  تلك  على 

الشركة  إدارة  مجلس  على  السیطرة  إلى  بدون  أو  الإدارة  مع  بالاتفاق  سواء  الشركات  إحدى  رأسمال  الشركة حصص  إدارة  مجلس  على  السیطرة  إلى  بدون  أو  الإدارة  مع  بالاتفاق  سواء  الشركات  إحدى  رأسمال  حصص 

..""المستهدفةالمستهدفة

بالمادة   التجمیع غیر أنه أعطى صور لآلیاته بنص  الجزائري  المشرع  لم یعرف  بالمادة  في حین  التجمیع غیر أنه أعطى صور لآلیاته بنص  الجزائري  المشرع  لم یعرف  من  من  22الفقرة  الفقرة  5151في حین 

، هي: ، هي: 3030--3030الأمر الأمر 

عدة  -- أو  مؤسسة  أو حصلت  الأقل،  على  مؤسسة  على  نفوذ  لهم  طبیعیین   أشخاص  عدة  أو  عدة  إذا حصل شخص  أو  مؤسسة  أو حصلت  الأقل،  على  مؤسسة  على  نفوذ  لهم  طبیعیین   أشخاص  عدة  أو  إذا حصل شخص 

مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ 

أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى...". أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى...". 

المادة   المادة  كما عرف الاستحواذ أیضا في نص  المذكورة  في 3030--3030من الأمر  من الأمر  6161كما عرف الاستحواذ أیضا في نص  بالمراقبة  "یقصد  یلي:  المذكورة  في بما  بالمراقبة  "یقصد  یلي:  بما 

المادة  22الحالة  الحالة   المادة  من  أو  5151من  فردیة  بصفة  تعطى  أخرى  أو عن طرق  العقود   قانون  الناتجة عن  المراقبة  أو  أعلاه  فردیة  بصفة  تعطى  أخرى  أو عن طرق  العقود   قانون  الناتجة عن  المراقبة  أعلاه 
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جماعیة حسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة، لاسیما فیما یتعلق بما  جماعیة حسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة، لاسیما فیما یتعلق بما  

::یأتيیأتي

..حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزء منهاحقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزء منها--11

حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها  حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها  --22

..أو قراراتها "وعلیه یعتبر الاستحواذ"أو قراراتها "وعلیه یعتبر الاستحواذ"

¡¡الاستحواذ عن طریق اخذ أسهم في رأس مال یهدف السیطرة على الشركةالاستحواذ عن طریق اخذ أسهم في رأس مال یهدف السیطرة على الشركة::ومن أهم وسائل الاستحواذ هناكومن أهم وسائل الاستحواذ هناك

المؤسسة أصول  شراء  عن طریق  المؤسسةلاستحواذ  أصول  شراء  عن طریق  الفرانشیز ¡¡لاستحواذ  عقد  بموجب  الفرانشیز الاستحواذ  عقد  بموجب  تأجیر  ¡¡الاستحواذ  عقد  بموجب  تأجیر  الاستحواذ  عقد  بموجب  الاستحواذ 

..التسییر الحرالتسییر الحر

الاستحواذ: --أ أ  الاستحواذ: ضمانات وشروط  أهمها:ضمانات وشروط  یحقق عدة ضمانات لأطرافه من  الاستحواذ  أن  أهمها:نستنتج مما سبق  یحقق عدة ضمانات لأطرافه من  الاستحواذ  أن  تحقیق  تحقیق  نستنتج مما سبق 

الفرص  وتكافؤ  الفرص المساواة  وتكافؤ  المتعاملین¡¡المساواة  بین  والنزاهة  الشفافیة  المتعاملینمبدأ  بین  والنزاهة  الشفافیة  التعامل¡¡مبدأ  في  التعاملالأمانة  في  المنافسة ¡¡الأمانة  بضمان  المنافسة الالتزام  بضمان  ¡¡الالتزام 

..حمایة اقل المساهمینحمایة اقل المساهمین

أما من حیث وسیلة الحصول على هذه المراقبة، فیمكن أن یتم ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وقد أعطى أما من حیث وسیلة الحصول على هذه المراقبة، فیمكن أن یتم ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وقد أعطى 

المراقبة، أو عن طریق   المؤسسة كطریقة غیر مباشرة للحصول على هذه  المراقبة، أو عن طریق  المشرع مثال أخذ أسهم في رأسمال  المؤسسة كطریقة غیر مباشرة للحصول على هذه  المشرع مثال أخذ أسهم في رأسمال 

هذه  تكون  أن  واحد  بشرط  أخرى  وسیلة  بأیة  أو  عقد  بموجب  أو  المؤسسة،  أصول  من  العناصر  بعض  هذه شراء  تكون  أن  واحد  بشرط  أخرى  وسیلة  بأیة  أو  عقد  بموجب  أو  المؤسسة،  أصول  من  العناصر  بعض  شراء 

الوسائل مؤدیة لإمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط المؤسسة.  الوسائل مؤدیة لإمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط المؤسسة.  

::طرق ممارسة النفوذ الأكید والدائم طرق ممارسة النفوذ الأكید والدائم --ب ب 

::المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم طرق ممارسة النفوذ الأكید والدائم بأنهاالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم طرق ممارسة النفوذ الأكید والدائم بأنها3030--3030من الأمر  من الأمر  6161حددت المادة حددت المادة 

لممارسة السیطرة الفعلیة، لممارسة السیطرة الفعلیة، أن امتلاك حقوق الملكیة لمؤسسة ما هي وسیلة  أن امتلاك حقوق الملكیة لمؤسسة ما هي وسیلة  ::حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع --11

أو  التصویت،  أغلبیة حقوق  على  یحصل  الأسهم وعلیه  أغلبیة  امتلاك  ومن صورها  الملموس،  التأثیر  أو فیمنحهما  التصویت،  أغلبیة حقوق  على  یحصل  الأسهم وعلیه  أغلبیة  امتلاك  ومن صورها  الملموس،  التأثیر  فیمنحهما 

النص في النظام الداخلي على إعطاء امتیازات للذي یملك حقوق ملكیة إضافیة، كما یمكن كذلك لمن یملك حقوق  النص في النظام الداخلي على إعطاء امتیازات للذي یملك حقوق ملكیة إضافیة، كما یمكن كذلك لمن یملك حقوق  

الانتفاع.الانتفاع.

حقوق أو عقود المؤسسة حقوق أو عقود المؤسسة --22

المادة   المادة  یُقصد بممارسة الرقابة من مؤسسة أو أكثر على مؤسسة أو أكثر حسب نص  نفوذ مؤسسة على  نفوذ مؤسسة على  6161یُقصد بممارسة الرقابة من مؤسسة أو أكثر على مؤسسة أو أكثر حسب نص 

مؤسسة أخرى أو جزء منها، وتتحقق المراقبة بالنفوذ الأكید والدائم عن طریق السیطرة الحقیقیة المحسوسة، وأن  مؤسسة أخرى أو جزء منها، وتتحقق المراقبة بالنفوذ الأكید والدائم عن طریق السیطرة الحقیقیة المحسوسة، وأن  

وأضافت هذه وأضافت هذه ..تتم السیطرة بصفة مستمرة دائمة ولمدة طویلة وان تمارس السیطرة الأكیدة والدائمة على المؤسسةتتم السیطرة بصفة مستمرة دائمة ولمدة طویلة وان تمارس السیطرة الأكیدة والدائمة على المؤسسة

من نفس الأمر: " یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة من نفس الأمر: " یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة 5151المادة عند إعطائها مفهوما للمراقبة المذكورة في المادة  المادة عند إعطائها مفهوما للمراقبة المذكورة في المادة  

المادة  22 المادة  من  أو جماعیة  5151من  فردیة  بصفة  تعطي  أخرى  أو عن طرق  العقود  قانون  الناتجة عن  المراقبة  أو جماعیة  أعلاه  فردیة  بصفة  تعطي  أخرى  أو عن طرق  العقود  قانون  الناتجة عن  المراقبة  أعلاه 

حسب الظروف الواقعة إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید الدائم على نشاط مؤسسة ..." ، هذا من جهة. حسب الظروف الواقعة إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید الدائم على نشاط مؤسسة ..." ، هذا من جهة. 

المادة   حددت  أخرى،  جهة  المادة  من  حددت  أخرى،  جهة  في 22الفقرة  الفقرة  6161من  وتتمثل  المؤسسة،  على  النفوذ  ممارسة  موضوع  العناصر  في ،  وتتمثل  المؤسسة،  على  النفوذ  ممارسة  موضوع  العناصر   ،

حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع أو على جزء منها، وحقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع أو على جزء منها، وحقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على 

أجهزة المؤسسة من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها.أجهزة المؤسسة من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها.
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تعرف المؤسسة المشتركة على أنها:" المؤسسة التي یتم إنشاؤها من طرف مؤسسین أو  تعرف المؤسسة المشتركة على أنها:" المؤسسة التي یتم إنشاؤها من طرف مؤسسین أو  ::المؤسسة المشتركة المؤسسة المشتركة --33

الإنتاج   مجال  في  أو  التطویر،  أو  البحث  مجال  في  مشتركة  أهداف  تحقیق  أجل  من  عادة  متنافستین  الإنتاج  مجموعتین  مجال  في  أو  التطویر،  أو  البحث  مجال  في  مشتركة  أهداف  تحقیق  أجل  من  عادة  متنافستین  مجموعتین 

الصناعي. الصناعي. 

بذلك تعد المؤسسة المشتركة من قبیل التجمیع الاقتصادي الذي یعتبر ممارسة قائمة بذاتها تختلف عن الاتفاقات بذلك تعد المؤسسة المشتركة من قبیل التجمیع الاقتصادي الذي یعتبر ممارسة قائمة بذاتها تختلف عن الاتفاقات 

غیر مشروعة، في كون هذه الأخیرة تنتج إرادات تحتفظ باستقلالیتها التامة عند الاتفاق على انتهاج سلوك موحد، غیر مشروعة، في كون هذه الأخیرة تنتج إرادات تحتفظ باستقلالیتها التامة عند الاتفاق على انتهاج سلوك موحد، 

أو الحصول على نتیجة مشتركة، في حین یؤدي التجمیع الاقتصادي إلى زوال هذه الإرادات التي تصبح تشكل  أو الحصول على نتیجة مشتركة، في حین یؤدي التجمیع الاقتصادي إلى زوال هذه الإرادات التي تصبح تشكل  

إرادة واحدة لا غیر. إرادة واحدة لا غیر. 

الرقابة المشتركة على تأسیس المؤسسة المشتركة الرقابة المشتركة على تأسیس المؤسسة المشتركة ¡¡تأسیس المؤسسة المشتركةتأسیس المؤسسة المشتركةوشروط المؤسسة المشتركة هي:وشروط المؤسسة المشتركة هي:

الدیمومة في ممارسة وظائف مؤسسة اقتصادیة بصفة مستقلة. الدیمومة في ممارسة وظائف مؤسسة اقتصادیة بصفة مستقلة. وو

::الفرع الثاني: شروط ممارسة الرقابة على التجمیعات الفرع الثاني: شروط ممارسة الرقابة على التجمیعات 

إن مفهوم المراقبة كما هو معروف مفهوم واسع جدا، لا یمكن حصره بسهولة، إلا أنه یمكن لنا أن نتبیّن هذه إن مفهوم المراقبة كما هو معروف مفهوم واسع جدا، لا یمكن حصره بسهولة، إلا أنه یمكن لنا أن نتبیّن هذه 

الطبیعیین   الأشخاص  أو  بینها،  فیما  المؤسسات  مجموعة  تربط  التي  العلاقات  أو  الروابط  خلال  من  الطبیعیین  الفكرة  الأشخاص  أو  بینها،  فیما  المؤسسات  مجموعة  تربط  التي  العلاقات  أو  الروابط  خلال  من  الفكرة 

بالمؤسسات، إذ لا یكفي أن یتحقق التجمیع بصوره السابقة حتى یخضع للمراقبة من قبل مجلس المنافسة، بل یجب بالمؤسسات، إذ لا یكفي أن یتحقق التجمیع بصوره السابقة حتى یخضع للمراقبة من قبل مجلس المنافسة، بل یجب 

ـممارسات المنافیة للمنافسةیكون  یكون  أن  أن   ـممارسات المنافیة للمنافسةتتوفر في هذا التجمیع شروط معینة حتى یكیف على أنه من قبیل ال ، هي: ، هي: تتوفر في هذا التجمیع شروط معینة حتى یكیف على أنه من قبیل ال

).).الفقرة الثانیةالفقرة الثانیة((وتجاوز الحد المسموح بهوتجاوز الحد المسموح به))الفقرة الأولىالفقرة الأولى((الإخلال بالمنافسةالإخلال بالمنافسة

::بالمنافسة بالمنافسة تأثیر مشروع التجمیع تأثیر مشروع التجمیع الفقرة الأولى:  الفقرة الأولى:  

لا یمارس مجلس المنافسة رقابة على كل التجمیعات الاقتصادیة، بل یجب أن یكون التجمیع محل مراقبة، إذا  لا یمارس مجلس المنافسة رقابة على كل التجمیعات الاقتصادیة، بل یجب أن یكون التجمیع محل مراقبة، إذا  

كان یؤدي إلى الإخلال بحریة المنافسة أو یحد منها، كما یجب أن یخالف هذا التجمیع الاقتصادي الحد المسموح  كان یؤدي إلى الإخلال بحریة المنافسة أو یحد منها، كما یجب أن یخالف هذا التجمیع الاقتصادي الحد المسموح  

ـص المشرع في المادة  ..به من حجم عملیة التجمیع به من حجم عملیة التجمیع  ـص المشرع في المادة  فقد ن على أن :" كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة  على أن :" كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة  7171فقد ن

وتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في أجل وتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في أجل 

..أشهر"أشهر"33

على هذا الأساس فكل تجمیع له دور في تعزیز وضعیة الهیمنة فهو یخضع بموجب القانون للرقابة، و السلطة على هذا الأساس فكل تجمیع له دور في تعزیز وضعیة الهیمنة فهو یخضع بموجب القانون للرقابة، و السلطة 

المختصة بها یتعین علیها تقدیر مدى مشروعیة التجمیع بالنظر إلى مدى تأثیره على المنافسة. المختصة بها یتعین علیها تقدیر مدى مشروعیة التجمیع بالنظر إلى مدى تأثیره على المنافسة. 

تم التجمیعات  تمومراقبة  التجمیعات  كفیلة كن  كن  ومراقبة  هیاكل  یؤسسون  الذین  الاقتصادیین  الأعوان  بخصوص  التدخل  من  كفیلة المجلس  هیاكل  یؤسسون  الذین  الاقتصادیین  الأعوان  بخصوص  التدخل  من  المجلس 

إقدامهم على أي تعسف، أما مراقبة التعسف فإنها تسمح للمجلس إقدامهم على أي تعسف، أما مراقبة التعسف فإنها تسمح للمجلس بالتأثیر على الاقتصاد، وذلك حتى في حالة عدم  بالتأثیر على الاقتصاد، وذلك حتى في حالة عدم  

بمعاقبة كل سلوك تعسفي ناجم عن التجمیع الهدف من مراقبة التجمیع هو الوقایة من التعسف المحتمل. بمعاقبة كل سلوك تعسفي ناجم عن التجمیع الهدف من مراقبة التجمیع هو الوقایة من التعسف المحتمل. 

على رقابة التمركزات الأجنبیة التي یكون  على رقابة التمركزات الأجنبیة التي یكون  3030--3030تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینص في الأمر  تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینص في الأمر  

لها أثر على السوق الوطنیة، وبالتالي لا یمكن تطبیق هذا الشرط على هذه التمركزات التي تتم على إقلیم الدولة لها أثر على السوق الوطنیة، وبالتالي لا یمكن تطبیق هذا الشرط على هذه التمركزات التي تتم على إقلیم الدولة 

الجزائریة، دون تلك التي تتم في إقلیم دولة أجنبیة وتنجم عنها آثار سلبیة على السوق الوطني.  الجزائریة، دون تلك التي تتم في إقلیم دولة أجنبیة وتنجم عنها آثار سلبیة على السوق الوطني.  

::الفقرة الثانیة: تجاوز الحد المسموح به الفقرة الثانیة: تجاوز الحد المسموح به 

یرمي یرمي إدا كان إدا كان 3030--3030من الأمر  من الأمر  8181بموجب المادة  بموجب المادة  ه  ه  ننإإمشروع ویمس بالمنافسة، ف مشروع ویمس بالمنافسة، ف إذا كان التجمیع یعتبر غیر  إذا كان التجمیع یعتبر غیر  

یفوق   حد  تحقیق  یفوق  إلى  حد  تحقیق  معینة  0404إلى  سوق  في  المتخذة  المشتریات  أو  المبیعات  من  معینة  %  سوق  في  المتخذة  المشتریات  أو  المبیعات  من  الماس یُعد  یُعد  %  التجمیع  حكم  الماس في  التجمیع  حكم  في 
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المنافسة من أجل الحصول على ترخیص بشأنه المنافسة من أجل الحصول على ترخیص بشأنهبالمنافسة، من حیث ضرورة عرضه على مجلس  كانت هذه كانت هذه ((بالمنافسة، من حیث ضرورة عرضه على مجلس 

ـ  6060--5959النسبة تقدر في الأمر  النسبة تقدر في الأمر   ـ  ب فقط).  فقط).  %%0303ب

إجراءات الرقابة على التجمیعات إجراءات الرقابة على التجمیعات الفرع الثالث:  الفرع الثالث:  

من خلال   المشرع  یحدد  من خلال  لم  المشرع  یحدد  التجمیعات  إجراءات إجراءات 3030--3030الأمر  الأمر  لم  على  التجمیعات  الرقابة  على  یضطر  الرقابة  مما  یضطر  ،  مما  المنافسة المنافسة مجلس  مجلس  ، 

غیر أنه غیر أنه للتشریع الجزائري.للتشریع الجزائري.الاستئناس بتجارب دول أخرى لاسیما التجارب في الدول ذات التشریعات المشابهة  الاستئناس بتجارب دول أخرى لاسیما التجارب في الدول ذات التشریعات المشابهة  

بالنسبة للقائمین بالتجمیعات التي من شأنها المساس بالنسبة للقائمین بالتجمیعات التي من شأنها المساس بمبادرات فردیة  بمبادرات فردیة  أما  أما  عملیات الرقابة لا تخرج عن أن تكون:  عملیات الرقابة لا تخرج عن أن تكون:  

بالمنافسة فیجب الخضوع إلى مجلس المنافسة عن طریق تقدیم طلب، بمبادرة تلقائیة من طرف مجلس أو بمبادرة بالمنافسة فیجب الخضوع إلى مجلس المنافسة عن طریق تقدیم طلب، بمبادرة تلقائیة من طرف مجلس أو بمبادرة 

من الجهات المختصة.  من الجهات المختصة.  

::بعملیة الرقابة بعملیة الرقابة المبادرة المبادرة الفقرة الأولى:  الفقرة الأولى:  

ـات كلما تحققت الشروط اللازمة، وتتم هذه المراقبة إما ـس المنافسة عملیة الرقابة على التجمیع ـات كلما تحققت الشروط اللازمة، وتتم هذه المراقبة إمایتولى مجل ـس المنافسة عملیة الرقابة على التجمیع ::یتولى مجل

بحیث تتولى هذه الأخیرة إبلاغ مجلس المنافسة بحیث تتولى هذه الأخیرة إبلاغ مجلس المنافسة بمبادرة من المؤسسات المعنیة بمشاریع التجمیع أو التجمیعات بمبادرة من المؤسسات المعنیة بمشاریع التجمیع أو التجمیعات --11

أشهر ابتداء من إبرام العقد المكون للتجمیع. أشهر ابتداء من إبرام العقد المكون للتجمیع. 33والذي یفصل في الأمر خلال مدة والذي یفصل في الأمر خلال مدة 

..بمبادرة تلقائیة من طرف مجلس المنافسة، الذي منح له القانون سلطة واسعة في هذا المجالبمبادرة تلقائیة من طرف مجلس المنافسة، الذي منح له القانون سلطة واسعة في هذا المجال--22

الوزیر--33 المتمثلة في  المركزیة  الإدارة  بمبادرة من  ذلك  یكون  الوزیرقد  المتمثلة في  المركزیة  الإدارة  بمبادرة من  ذلك  یكون  القطاع  قد  یتبعه  الذي  والوزیر  بالتجارة  القطاع  المكلف  یتبعه  الذي  والوزیر  بالتجارة  المكلف 

المعني بالتجمیع، وذلك عندما یكون مشروع التجمیع من شأنه المساس بالمنافسة أو أنه یرمي إلى تحقیق أو یكون  المعني بالتجمیع، وذلك عندما یكون مشروع التجمیع من شأنه المساس بالمنافسة أو أنه یرمي إلى تحقیق أو یكون  

% من المبیعات أو المشتریات المنجزة داخل السوق الوطنیة. % من المبیعات أو المشتریات المنجزة داخل السوق الوطنیة. 0404قد حقق أكثر من  قد حقق أكثر من  

المشرع من خلال الأمر   المشرع من خلال الأمر  وقد فصل  بالعملیة في 3030--3030وقد فصل  المعنیون  یقدم علیها  یقد  فیما قد  بالمنافسة  بالعملیة في المتعلق  المعنیون  یقدم علیها  یقد  فیما قد  بالمنافسة  المتعلق 

من الأمر  من الأمر  0202طبقا لنص المادة  طبقا لنص المادة  الفترة الممتدة من تاریخ إشعار المجلس بالعملیة، إلى غایة تاریخ البث فیها، وذلك  الفترة الممتدة من تاریخ إشعار المجلس بالعملیة، إلى غایة تاریخ البث فیها، وذلك  

: "لا یمكن أن یتخذ أصحاب عملیة التجمیع أي تدبیر یجعل التجمیع لا  : "لا یمكن أن یتخذ أصحاب عملیة التجمیع أي تدبیر یجعل التجمیع لا  المتعلق بالمنافسة، التي جاء فیهاالمتعلق بالمنافسة، التي جاء فیها3030--3030

..رجعة فیه خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة "رجعة فیه خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة "

أشهر  بثلاثة  محددة  العملیات  هذه  في  للبث  المحددة  المهلة  أخرى  جهة  أشهر من  بثلاثة  محددة  العملیات  هذه  في  للبث  المحددة  المهلة  أخرى  جهة  نظرا 33من  غیر كافیة  وهي  نظرا أشهر،  غیر كافیة  وهي  أشهر، 

لضرورة استحضار المعلومات والبحوث الجدیة لأن مراقبة التجمیعات تشكل عملیة معقدة تتطلب إجراء تحالیل  لضرورة استحضار المعلومات والبحوث الجدیة لأن مراقبة التجمیعات تشكل عملیة معقدة تتطلب إجراء تحالیل  

على مستویات مختلفة. على مستویات مختلفة. 

::الفقرة الثانیة: قرار المجلس بخصوص التجمیع الفقرة الثانیة: قرار المجلس بخصوص التجمیع 

التجمیع على المجلس یقوم بتحلیله من الجانب الاقتصادي لتحدید ما یترتب علیه من آثار   التجمیع على المجلس یقوم بتحلیله من الجانب الاقتصادي لتحدید ما یترتب علیه من آثار  بعد إحالة مشروع  بعد إحالة مشروع 

مع مراعاة بعض  مع مراعاة بعض  لهلهالترخیص الترخیص أو  أو  ههرفضرفض، أو  ، أو  التجمیعالتجمیعببالترخیص الترخیص على المنافسة، فیصدر قرارا مسببا یتضمن إما على المنافسة، فیصدر قرارا مسببا یتضمن إما 

..الشروط للمحافظة على المنافسة وترقیتهاالشروط للمحافظة على المنافسة وترقیتها

::إمكانیة الترخیص بالتجمیع إمكانیة الترخیص بالتجمیع أولا:  أولا:  

أن یقبل التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة، بحیث یمكن  أن یقبل التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة، بحیث یمكن  المنافسة  المنافسة  یمكن لمجلسیمكن لمجلس

الحرة المنافسة  قواعد  على  بالمحافظة  تتعهد  أن  على  أخرى  مؤسسات  مع  تندمج  أن  للمؤسسات  الحرةالسماح  المنافسة  قواعد  على  بالمحافظة  تتعهد  أن  على  أخرى  مؤسسات  مع  تندمج  أن  للمؤسسات  حیث السماح  حیث ،   ،

فكما هو علیه الحال بالنسبة  فكما هو علیه الحال بالنسبة  ººشأنه التأثیر على المنافسةشأنه التأثیر على المنافسةیصدر المجلس قراراه بالترخیص بالتجمیع حتى وإن كانیصدر المجلس قراراه بالترخیص بالتجمیع حتى وإن كان

المقید لل المقید لممارسات  بالمنافسةللمنافسةللمنافسةةةلممارسات  مساسها  رغم  ببعضها  الترخیص  یمكن  بالمنافسةالتي  مساسها  رغم  ببعضها  الترخیص  یمكن  بشأن بشأن لاستثناء لاستثناء ا ا وو¡¡كاستثناءكاستثناءالتي 
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المنافسة، وذلك بشرط وجود المنافسة، وذلك بشرط وجود علىعلىالتجمعات الاقتصادیة یتمثل في إمكانیة الترخیص بتجمیع قد تكون له آثار سلبیةالتجمعات الاقتصادیة یتمثل في إمكانیة الترخیص بتجمیع قد تكون له آثار سلبیة

..للتجمیع على المنافسة للتجمیع على المنافسة السلبیةالسلبیةمصلحة عامة تقتضي ذلك، قادرة على احتواء الآثارمصلحة عامة تقتضي ذلك، قادرة على احتواء الآثار

العامة ووضعها فوق كلهناهنایتبین  یتبین   المصلحة  العامة ووضعها فوق كلالمشرع معیار  المصلحة  أد المشرع معیار  وإن  أد اعتبار حتى  وإن  بقواعد ىىاعتبار حتى  إلى الإخلال  بقواعد ذلك  إلى الإخلال  ذلك 

وقد وقد ..اقتصادي من وراء الالتزام بهااقتصادي من وراء الالتزام بهامملم توضع لأجل احترامها، بل لأجل تحقیق تقد لم توضع لأجل احترامها، بل لأجل تحقیق تقد المنافسةالمنافسةقواعد قواعد المنافسة، لأنالمنافسة، لأن

واعتبرها ممارسات واعتبرها ممارسات أجازهاأجازهاحیث حیث الهیمنة،الهیمنة،فعل المشرع ذلك بشأن الاتفاقات غیر المشروعة والتعسف في وضعیة  فعل المشرع ذلك بشأن الاتفاقات غیر المشروعة والتعسف في وضعیة  

..مشروعة في حال تحقیق مصلحة اقتصادیةمشروعة في حال تحقیق مصلحة اقتصادیة

ـیة تقدیم طلب الترخیص، نصت علیه المادة  وو ـیة تقدیم طلب الترخیص، نصت علیه المادة  بالنسبة لكیف على أن: على أن: 912912--4040من المرسوم التنفیذي رقم  من المرسوم التنفیذي رقم  66بالنسبة لكیف

"طلب الترخیص لعملیة التجمیع المتعلق باندماج مؤسستین أو أكثر بإنشاء مؤسسة مشتركة یقدم بالاشتراك، بین  "طلب الترخیص لعملیة التجمیع المتعلق باندماج مؤسستین أو أكثر بإنشاء مؤسسة مشتركة یقدم بالاشتراك، بین  

الأطراف المعنیة بالتجمیع، وفي حالة ما إذا كانت عملیة التجمیع ترمي إلى الحصول على مراقبة مؤسسة على  الأطراف المعنیة بالتجمیع، وفي حالة ما إذا كانت عملیة التجمیع ترمي إلى الحصول على مراقبة مؤسسة على  

مؤسسة أخرى یقدم طلب الترخیص الشخص أو الأشخاص الذین یقومون بعملیة التجمیع". وأضاف المشرع حكما مؤسسة أخرى یقدم طلب الترخیص الشخص أو الأشخاص الذین یقومون بعملیة التجمیع". وأضاف المشرع حكما 

المتعلقة   الأخرى  القرارات  كل  بخلاف  وهذا  الدولة،  مجلس  أمام  التجمیع  رفض  قرار  في  الطعن  في  المتعلقة  یتمثل  الأخرى  القرارات  كل  بخلاف  وهذا  الدولة،  مجلس  أمام  التجمیع  رفض  قرار  في  الطعن  في  یتمثل 

..بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یُطعن فیها أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةبالممارسات المقیدة للمنافسة التي یُطعن فیها أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

الترخیص الممنوح من طرف الحكومة الترخیص الممنوح من طرف الحكومة ثانیا:  ثانیا:  

على على 1212؛ حیث نصت المادة  ؛ حیث نصت المادة  بهبهیمكن للحكومة أن ترخص  یمكن للحكومة أن ترخص  فإنهفإنهفي حالة إصدار المجلس قرارا برفض التجمیعفي حالة إصدار المجلس قرارا برفض التجمیع

أنه " یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة  أنه " یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة  

بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي 

بالتجمیع".   المعني  القطاع  بالتجمیع".  یتبعه  المعني  القطاع  فإنیتبعه  فإنوبذلك  الاقتصادیة عندما  وبذلك  التجمیعات  ترخیص  إمكانیة  الحكومة  منح  الاقتصادیة عندما  المشرع  التجمیعات  ترخیص  إمكانیة  الحكومة  منح  المشرع 

..تقتضیه المصلحة العامة، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض مجلس المنافسةتقتضیه المصلحة العامة، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض مجلس المنافسة

یُفهم من نص المادة یتبیّن أن الحكومة لا یمكن لها النظر مباشرة للطلب بالترخیص إلا إذا كان محل رفض من یُفهم من نص المادة یتبیّن أن الحكومة لا یمكن لها النظر مباشرة للطلب بالترخیص إلا إذا كان محل رفض من وو

صلاحیة   حین  في  الأصلي،  الاختصاص  صاحب  هو  المنافسة  مجلس  أن  یعني  وهذا  المنافسة،  مجلس  صلاحیة  طرف  حین  في  الأصلي،  الاختصاص  صاحب  هو  المنافسة  مجلس  أن  یعني  وهذا  المنافسة،  مجلس  طرف 

الحكومة ما هي إلا استثناءا أساسه المصلحة العامة.  الحكومة ما هي إلا استثناءا أساسه المصلحة العامة.  

التي  التباین هو المیزة  النوع من الترخیص أثار جدلا بین مؤیّد؛ وما أثار هذا  التباین هو المیزة التي هنا لا بد من الإشارة إلى أن  النوع من الترخیص أثار جدلا بین مؤیّد؛ وما أثار هذا  هنا لا بد من الإشارة إلى أن 

فكیف یمكن لتجمیع تمّ رفضه بقرار معلل من طرف فكیف یمكن لتجمیع تمّ رفضه بقرار معلل من طرف ¡¡حساب سلطة ومكانة مجلس المنافسةحساب سلطة ومكانة مجلس المنافسةأعطیت للحكومة علىأعطیت للحكومة على

مجلس المنافسة والذي یعتبر خبیرا اقتصادیا، وبناء على رأي الوزیر التجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني  مجلس المنافسة والذي یعتبر خبیرا اقتصادیا، وبناء على رأي الوزیر التجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني  

من   المجلس  قرارات  إفراغ  للحكومة  یمكن  إذ  العامة؟  المصلحة  حمایة  بدعوى  له  مرخصا  یصبح  أن  من  بالتجمیع،  المجلس  قرارات  إفراغ  للحكومة  یمكن  إذ  العامة؟  المصلحة  حمایة  بدعوى  له  مرخصا  یصبح  أن  بالتجمیع، 

محتواها في أي وقت، لأنّ هذه المادة تعطي هذه الإمكانیة للحكومة حسب تقدیرها للمفهوم المرن للمصلحة العامة. محتواها في أي وقت، لأنّ هذه المادة تعطي هذه الإمكانیة للحكومة حسب تقدیرها للمفهوم المرن للمصلحة العامة. 

حتى وإن اعتبرنا أن المصلحة حتى وإن اعتبرنا أن المصلحة لأنه  لأنه  من الأجدر تقیید هذا النص، بحیث لا یبقى المجال مفتوحا،  من الأجدر تقیید هذا النص، بحیث لا یبقى المجال مفتوحا،  یبدو أنهیبدو أنهوعلیه  وعلیه  

على تحقیق  على تحقیق  الأخرالأخرمجلس یعمل هو  مجلس یعمل هو  الالفإنفإنالعامة قد تطغى في بعض الأحیان على بعض الآثار السلبیة للتجمیع،  العامة قد تطغى في بعض الأحیان على بعض الآثار السلبیة للتجمیع،  

المصلحة العامة ولیس الحكومة فقط، بل أنه أُنشأ من أجل السهر على تحقیق أهداف قانون المنافسة الوارد ذكرها  المصلحة العامة ولیس الحكومة فقط، بل أنه أُنشأ من أجل السهر على تحقیق أهداف قانون المنافسة الوارد ذكرها  

في المادة الأولى من قانون المنافسة ذاته. في المادة الأولى من قانون المنافسة ذاته. 
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الإیجابیة لعملیة التجمیع على المحیط الإیجابیة لعملیة التجمیع على المحیط مشروعا، لابد من البحث في مدى امتداد الآثارمشروعا، لابد من البحث في مدى امتداد الآثارحتى یكون التجمیع حتى یكون التجمیع كذلك كذلك 

فعلا للتجمیع نفسه  وهذا في الواقع تحصیل حاصل، إذ أنفعلا للتجمیع نفسه  وهذا في الواقع تحصیل حاصل، إذ أنالاقتصادي ككل ولیس فقط المصلحة المادیة المحققة الاقتصادي ككل ولیس فقط المصلحة المادیة المحققة 

..صةصةالعامة ولیست الخاالعامة ولیست الخاالمصلحةالمصلحةفي هذا الصدد هوفي هذا الصدد هوالمطلوب المطلوب 


